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 قال تعالى
 

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا ) ( قاَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ 66قاَلَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُ عَلِّمَنِ مِمَّ
رًا ) رًا ) ( وكََيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ 67مَعِيَ صَب ْ ( قاَلَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ 68خُب ْ

 ( 69اللَّهُ صَابِرًا وَلََ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا )

ف: الآية  رة الك  69-66س

 

 قال تعالى

صْلََحَ  إِلََّ  أُريِدُ  إِنْ  لْتُ  عَلَيْهِ  باِللَّهِ  إِلََّ  تَ وْفِيقِي وَمَا اسْتَطعَْتُ  مَا الِْْ  (88) وَإِليَْهِ أنُيِبُ  تَ وكََّ
د: الآية  رة ه  88س

 



 داءـــاه
 على عظيم فضلك وكثير عطائك ثم الصلاة والسلام على خير البشرية الحمد ربي لك

 ................الى قطرات دم نزفت لتذود عن حمى الدين والأوطان  
 .............الجزائر وشهداء الامة الاسلامية  شهداء                                        
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 لأمة أنهكتها الجراح والمآسي.                                                               

 إلى الق لب النابض والشريان الحي ...ورثة الانبياء....مشاعل التغيير وطلائع التحرير
 ..........................العلماء والمفكرون..                                               

إلى من ق ال فيهما عز وجل بعد باسم الله الرحمان الرحيم " واخفض لهما جناح الذل من  

 الرحمة وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

إلى من كونا مني انسانا إلى أطهر وأطيب انسانين إلى من أبصر بحبهما الى من  

 وإلى روحي العالقة بينهما هما حياتيربياني وأنا صغير ونصحاني وأنا كبير  

 إلى أغلى وأعز ما املك في هذا الوجود أبي وأمي حفظهما الله

 إلى من تق اسموا معي حلو الحياة ومرها

 خواتي  ا و   خوتيا إلى شموع  بيتنا  

 إلى من اختلفت أمهاتنا وتوحدت ق لوبنا أصدق ائي  

 حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي والى كل من  كل    إلى

 حمله ق لبي ولم تحمله ورقتي  

انــــسفي  



 عرفان شكر و
فضل لأهله وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم   اعترافا با

ونه فأدعو "  ، فإ لم تجدو ما تكاف و ع إليكم معروفا فكاف من ص
و  "له حتى ترو أ قد  كافأت

لالباني( سائي وصححه  ل ود و  ) رو أبو د

ف  دروب وعصف با ل ا جاح في  ذي زرع ا هبوب وغرس حب باسم الله ا شل مع ا
صحة  ا با عم علي ا وا ا وسدد خطا ذي وفق محبوب ا حمد لله ا قلوب، ا ل ا عمل في  ا

ان  ل تواضع وامت ل فخر واعتزاز وب ا ب ا ثمار جهد ا، وقطف ا مبتغا ل صلاة حتى  وا
ا محمد صلى الله عليه وسلم  برية سيد سلام على خير ا  وا

 وعلى صحبه ومن ولا
وان بادئ ثلاثية الا وردة ا ى صاحبة ا  ذي بدء ا

بيضاء ى ا خضراء*ا ى ا حمراء *ا ى ا  ا
سلام والاخاء جزائر بلد ا ى ا  ا

ش تقدم با ى الاستاذ " ما  جزيل ا ير ا أشرف على تأطيرا في هذا  ذي" احمشة م
عته توجيهات ى أن صار ثمرة، ص ان بذرة ا ذ  بحث  م قيمة ومساعداته  ها ذيا م  ا

ا، و ي ذيبخل بها علي بحث وشرفت  شرف هذا ا وأدام  عليه، زاد الله من علمه بإشرافها
سرور.عليه  سعادة وا  ا

حقوق لية ا ل أساتذة  ى  سياسية وا  علوم ا حقوقوخاصة أساتذة قسم  و ا  .ا
ا ا بعد تخرج رت ل من تصفح مذ ى   .وأخيرا إ
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مقدمة

تزاماتبصفةعامةهو ظريةالا مبدأفي ،وتطبيقا فيذ تزامأثروهوت لا كاأن ذ

ونهذا دائنفي ا تزامهاتجا مدينعنأداءا همنالأخيرقديتقاعسا مهددابخطرعدمتم

حصولعلى كمتىا ه،وذ هقبلمدي ذي حقا مدينبماعليهمنديناختياريا،ا ميفا

 هذ ضياعالأسبابو دائنمنا ضمانحقا وسائل وعينمنا ون قا أوجدا

مديالأول ا أموال أنجميع ومفاد عام ا ضمان بديويسمىبا لوفاء  ة وفينضام ه

فايتهاحالعد هام مادة،وقدقررهذغرماءقسمةيقتسمو مبدأبموجبا مرمنالأ188اا

قد75-58 متمم،هذاو معدلوا يا مد ونا قا متضمنا ضمانبوسائلا مشرعهذاا أحاطا

متمثلةفي: لمحافظةعليهوا

يةأولا: ا بةبإم لمطا مدين يابةعنا غيروعموماالأخيرحقوقهذارفعدعوى دىا

 مواد ا ام بموجبأح مقررة وا مباشرة ا دعوىغير با عليه ين190-189يصطلح تق ا من

ي مد ا

 يا: يةثا ا إبطالإم ساعية ا مدين ىتصرفاتا إ ه قاصتهريبأموا منضمانلإ

دعوىا تصرفأوا فاذا ينوهيماتعرفبدعوىعدم دائ مادةا مقررةبموجبا يصيةوا بو

ي191 مد ينا تق منا

شفمساعي دائن مايستطيعا ثا: مدينثا هلإبعادا عقودامستترةبإبرامهبعضأموا

مادة تيأوردتهاا عقدوا كمنخلالرفعدعوىصوريةا ي189وذ مد ونا قا منا
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ل ونبورغم قا تيقررهاا وسائلا ا هالاتقضيعلىهذ يإلاأ مد ونا قا اما موجبأح

مخاط تييتعرضرا ها دائنمنعدمحصو سببينالأهاا ك علةفيذ ول:هوعلىحقهوا

ل همشتركبين يأ ثا مديندونتخصيصوا لأموالا ضمانفهويشمل عموميةهذاا

أوجد ينمما دائ فيحمايةحقوقا عام ضمانا ا رة هقصورف تجم يست ين.وهوما دائ ا

 وسائل مشرع ا من بر أ قدر توفير ها شأ من منأخرى ي ثا ا وع ا وهي لدائن  ثقة ا

اتوي ضما ذاا يةو اتعي وعين:تأمي خاصة،وتتجسدفي اتا تأمي صطلحعليهاتسميةا

اتشخصية. تأمي

يي عي تأمينا كفا ذييخصصفيمالمعينيقصدبهذ تأمينا اا ونعادةمملو

ات تأمي ا أما مالدونغير، ا يعلىهذا لدائنحقعي ون في دائن، تأمينحقا لمدين

دائنفيهامنضما ىذمةأخرىشخصيةفيتحققضمانا ذمةإ ونا مدين،بحيثت ذمةا

ةالأخرى دائنعلىحقهمسؤو كتتزايدفرصحصولا دينوبذ فسا وفاءب .عنا

تيتضاف شخصيةا اتا تأمي كيقصدبا ذ ىوترتيبا مدينضمذمةإ تزاما ىا ذمةإ

دائن ضمانحقا ونأخرى و مدينفي هوبينا مساواةبي ضمعلىقدما ونهذاا ،وقدي

درجة كالأوىجميعاملتزمونبا انذ دينسواء لا تضامنأوعنطريقبوبصفةأصلية

ابة قدالإ ما  عامة، بصفة تزام الا يدخلضمنمواضيع لهذا غير...و عنا تعهد ا أو

أو تعهد ا ونهذا يسعلي  ضم ا مساواة ا ماىقدم مسؤوا  ينمنوتختلفدرجة مدي ا ية

درجة يةبعضهمفيا ونمسؤو تزامفت وفاءبالا ىا بعضالآخرإلاالأو يةا ولاتأتيمسؤو
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تزام وفاءبالا ونبصفةأصليةعنا بعضيسأ يةأيأنا ثا درجةا بعضفيا ولايسألا

 بعضالآخر ويتحقإلاا ، تبعية يةبصفة تضام ا ة فا ا في أما عادية ا ة فا ا كفي قذ

دائنأني ا مدينالأفيستطيع ارجععلىا فيل مدينأيهماصليأوعلىا متضامنمعا

يةيقتصرعلىيشاء،وع ما ةا فا عقدا ي و قا ظاما موضوعا ا طاقدراست ةليهفإن فا ا

بسيطةفي صورتهاا

عادية- ية-ا تضام وا

لدائن ة ي طمأ ةيحققا فا ونعقدا ةفي فا وعليهتتجلىأهميةدراسةموضوعا

ه همصلحةفيحصو لمدينفهيتحقق سبة مابا دينبي لوفاءبا بوجودشخصثانضامن

كمنخلالتقديمتأمينبهذا دائنوذ متمثلفياالأخيرعلىمايحتاجهمنا ةوا .فا

 رغممنهذ درةوجودالأهميةفبا ةو فا لاحظقلةالاهتمامبدراسةموضوعا ا إلاأ

من هذا ا لاختياربحث ا ذيدفع سببا ا وهذا شرح، دراسةوا بحوثوافيةتعطيهحقهمنا

ة ثر.ومحاو ضوءعليهأ انيعتريهمالإجلاءخلالتسليطا اختيارامنغموض،وعليه

ميل ا هو ذاتي فا موضوعي، والآخر ذاتي أحدهما سببين من ابعا  ة فا ا موضوع

ك تأمينشخصيبصفةخاصةوذ ة فا يبصفةعامةوموضوعا مد ونا قا موضوعاتا

منفي موضوعيفي موضوع،أماا ههذاا لبحثورغبةفيمعرفةمايتضم بعدعدةقراءات

ة فا تشارا حديثبا عصرا تشارهافيا يةوا ب فالاتا يةفضلا ما معاملاتا .فيا
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 ما أنو عام هدفا لأيا وصول با صحيحة ا معرفة تسابا ا ىبحثعلميهو إ

علمية حقيقةا ثرائهاا ىوا  متعمقفيمجالإ هجيا م لبحثا ري ف ميةالاستعدادا بت جا

هدفم ون،فإنا قا تيا مسائلا ضوءعلىا بحثهوتسليطا موضوعينهذاا ثيرهاهذاا

بإعادةمنخلال لجوا ةمن فا عقدا ي و قا ظاما ظرفيا ةا غموضلإزا لبسوا ا

فه ت ذيي .ا

ية ا دراسة إش  :ا

جزائري  مشرع ا امنظم ا مدني  أح قانون ا ة في ا فا حادي عشا باب ا ر من في ا

مادة  عقود من ا تزامات وا لا ثاني  تاب ا ى 644ا ك فإن  673 إ المنه وعلى ذ  الإش

ن  ذي يم مشرع  إثارتها يفية تنظيم ا امهنا حول  مدني؟ لأح تقنين ا ة في ا فا  ا

على لإجابة و يةهذ ا الإش تحليلي ا وصفي ا هج م ا على دراستي مناعتمدتفي

 يودراسة مد ا ين تق ا في واردة ا ة فا با متعلقة ا ية و قا صوصا ا تحليل موضوعخلال

عمن يلايم و قا ظام ة فا جزائريوبعإجراءا مشرعا يةبينا ينمقارةضم قوا ضا

 مقارة مصري–ا ا -لاسيما اقتضى مشرعمتى ا وثغرات الاختلاف شف  ك وذ حال ا

جزائر .يا

ي تيواجهت صعوباتا بينا صعوباتومن بعضا من يخلو أيبحثعلميلا و

اء بحث:إعداديأث هذاا
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م- حصولعلىبعضا تبةراجصعوبةا م .عمنا

ةوفقاقل- فا اوتموضوعا تيت مراجعا امةا يلأح مد ونا قا .ا

موضوع- جزائريةفيهذاا مراجعا مراجعدرةا ةبا لاستعا ا بيةممااضطرب لاسيماالأج

مصرية هاا .م

درةمقلةإن- امقل ةالأح فا تيصدرتفيمجالا قضائيةا .ا

 على زا ور صعوبات ا هذ تجاوز على جاهدين ا عمل ا أ بحثإبرازغير ا قيمة

دراسةوعليهقمتب ا مامبهفيهذ بحثبالإ ىتقسيمهذاا يإ تا حوا :فصلينعلىا

 فصل ا في اول ت الأولس وقسمته ة فا ا عقد  عام ا ول مد ىا إ بحيثمبحثين

مبحث يالأولخصصتا ثا مبحثا ةوا فا ىدراسةمفهوما ةفيحينأنإ فا عقادا ا

ةمنحيثآ فا ظيما دراسةت خصصه يس ثا فصلا قضائهابحيثاشتملا ثارهاوطرقا

يفتطرقتفيه ثا مبحثا ةوفيا فا هآثارعقدا تفيأو او ىبدورعلىمبحثينت طرقإ

ة فا قضاءا .ا
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ة فا مبحث الأول: مفهوم عقد ا  ا

سب    لحقوق ا تأمين شخصي  ة  فا ت ا ا ات قد  تأمي ظهور عن باقي ا اقة في ا
تعقيد، إذ  تحضر وا وع من ا ى  ون هذ الأخيرة تحتاج إ ك  تخصيص ... وذ رهن وا ا

ية مل حق ا ظيم  ات وجود ت تأمي ها، في حين أ تفترض هذ ا متفرعة ع حقوق ا ة لا وا فا ن ا
دائن على  بر ضمان في حصول ا ى أ لوصول إ ى ذمة أخرى  تفترض إلا أن تضم ذمة إ

 .حقه

ة يستلزم بداهة تحديد تعريفها مع بيان خصائصها ثم تحديد   فا لوقوف على مفهوم ا و
واعها مع  ة أ فا ى تعريف ا تعرض إ صدد  ها، وفي هذا ا مشابهة  ظمة ا تمييزها عن الأ

ة وتمييزها عن الأ فا واع ا مطلب الأول، ثم أ ها في ظموبيان خصائصها في ا مشابهة  ة ا
ي ثا مطلب ا  .ا

ة وبيان خصائصها فا مطلب الأول: تعريف ا  ا

ة   فا ستخلص وثيقا بخصائصها  ارتباطايرتبط تعريف ا ة  فا ل ا  ه من تعريف حيث أ
فرع الأول  عقود، وعليه سوف يخصص ا تي تتميز بها عن باقي ا خصائص ا مجموعة من ا

فا بيان خصائصهاتعريف ا ي  ثا فرع ا  .ة ثم ا

ة  فا فرع الأول: تعريف ا  ا

معرفة مختلف دلالا بحث فيما يلي في تعريف لغوية أولا  احية ا ة من ا فا ت ا
يا. ية ثا و قا احية ا غة ثم تعريفها من ا مصطلح   ا
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لغوي تعريف ا  أولا: ا

ضم   ى ا لغة بمع ة في ا فا ى واحد ا ل هذا بمع ة وصبارة و ة وقبا  1وزعامة وحما

ماو   زعيم ر وقال ا دية وا حميل با مال وا ضامن با ضمين وا عرف خصص  دي: غير أن ا
فيل  عظيم، وا مال ا فس و با صبير في با قبيل.ا جميع ومثله ا  2ا

ا   سا فل ا افل ي ه وا ة: ضم فا فلا و ه يعفل فلان  ه قو ه وم و
ى م هُم   يُل قُون   إِذ   "تعا فُلُ  أ يهُم   أ ق لا  ي م   ي   ه أيضا " ،3"م ر  حديث: " 4" ز  رِيا و  فل ه اوقو ه ا ا أوم

ةو  ج هاتين في ا يتيم  وسطى" افل ا سبابة ا  .5وأشار با

ة         فا تزامي هوا ه،  الا فل فلان ما غير وأ تعهد عن ا ه يرعا ا عطا إيأوا ه قو وم
ى: ذ ا إِن "تعا ع    هُ  أ خِي ه َٰ عُون   تِس  تِس  ة   و  ِي    ع ج  ة   و  ِيه ا ف ق ال   احِد ة  و    ع ج  فِل  فِي  و ع زِي أ  

ة  6 "ا خِط ابِ  فا ضم  فل با فل به ي ضامن وقد  فيل ا صحاح: ا رازي في مختار ا وقال ا
ه إيا مال أي ضم فله ا غريمه، وا مال  ه با فل ع  .7و

                              

دين،  -1 فيروز اجادي مجد ا محيطمحمد بن يعقوب ا ة ) د ب ن( قاموس ا رسا عرقسوسي، مؤسسة ا عيم ا قيح محمد  ، ت
 .  1065، ص 2005

موسى،  -2 ة(،محمد بن ابراهيم ا فا شخصي ) ا ضمان ا جزء الأول، د نظرية ا سعودية، اا شر، ا ثقافة وا ، ص 1991ر ا
138. 

 44 ،الآيةسورة آل عمران -3
 .37سورة آل عمران، الآية  -4

بخاري. -5  روا ا

 .23سورة ص، الآية  -6

رازي -7 قادر ا ر بن عبد ا صحاحمحمد بن أبي ب ان، ، مختار ا ب ان،  ب تبة   .238، ص 1986، م
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ة   فا ى  وعين الأو ى  ن تقسيمها إ ه يم ة أ فا ل لغوي  تعريف ا ه ا ا من خلا يتضح 
ا  وع الأول باعتبار موضوع دراست ز على ا ر ا سوف  فس، غير أ ة با فا ية  ثا مال وا با

وما وهو  عرفه قا ي. اسوف  موا فرع ا  في ا

ة قانونا فا  ثانيا: تعريف ا

مشرع اعر    فيذ فف ا فل بمقتضا شخص ت ها: " عقد ي ة بأ تزاما لدائن  ا بأن يتعهد 
تزامبأن يفي بهذا  فسه" الا مدين  م يفي به ا  .1إذا 

وفاء   ة تفترض وجود دين أصلي تعمل على ضمان ا فا تعريف أن ا يتضح من هذا ا
ة ت فا تزامبعة دائما ابه، فا تزاماتمن  لا تبعية هي أهم خصائالا رى ، وا ما س ة.  فا ص ا

ة فا تزام.لاحقا في خصائص ا عقد دائما بل  والا يس مصدر ا ة  فا ه ا ذي تضم الأصلي ا
تزاميتعدد مصادر بتعدد مصادر  عقد أو الا ون مصدر ا عمل  الإرادة، فقد ي فردة أو ا م غير ا

مشروع ون، أما  بلا سبب الإثراءأو  ا قا ص ا تزامأو  اشئ ع الا عقد ا ة فمصدر ا فا ن ا
ر هي عقد ذ فة ا سا مادة ا ص ا ة بحسب تعريفها في  فا  .2دائما، لأن ا

مادة   ص ا دائن في  ما يستفاد من  ة تتم بين ا فا ي أن ا مد ون ا قا من ا
ة دون  الأصليتزامالإ فا ة، فيصح أن تتم ا فا مدين فليس طرفا في عقد ا فيل، أما ا وبين ا

تام، فهو يلعب دورا في 3علمه ورغم معارضته ة في غيابه ا فا ك لا يتصور أن تتم ا ، ومع ذ

                              

مادة  -1 مؤرخ في  58، 75من الأمر  644ا ـ  1395رمضان  20ا موافق  ي،  197سبتمبر  26ا مد ون ا قا متضمن ا ا
معدل و  متمم، ا مؤرخة ب 78)ج ر ع ا  (.1975سبتمبر 30ا

اغوسمير عبد  -2 سيد ت عينية،، ا شخصية وا تأمينات ا معارف، مصر  ا شأة ا  .21، ص 1996م

لمادة  -3 ك  سابق 58-75من الأمر  647وذ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا
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ا لإ دائن ضما تعاقد مع ا ى ا ب الأحيان إ فيل في غا ذي يدعو ا ه هو ا عقادها لأ ه تزاما
ة.قبل هذا ا فا ك فهو خارج عن اتفاق ا  1دائن ومع ذ

مادة   ص ا ة يتجلى في  ويتضح أيضا من  فا ي على أن محل ا مد ين ا تق من ا
فيذ  تزامت ان محل هذا الإ إ فيل أي  ون مبلغا من تزامقائم في ذمة غير ا ، أي يستوي أن ي

ك عمل، وعلى ذ اع عن ا قيام بعمل أو الامت قود أو ا ان محل الإ ا فول مبلغا  تزامإذا  م ا
ان محل الإ ما إذا  مبلغ، بي وفاء بهذا ا فيل ا قود وجب على ا اعا  تزاممن ا عملا أو امت
تيجة الإخلال بالإ تعويض  مدين  م به ا اع  تزامعليه، وجب أن يدفع ما قد يح بعمل أو الامت

 .2عن عمل 

بغيوما ت  ه لا ي يه أ مادة  جدر الإشارة إ ص ا واردة في  عبارة الأخيرة ا أن يفهم من ا
فسه" أن الإ  مدين  م يفي به ا ي " إذا  مد ون ا قا يل معلق على شرط وافق فا تزاممن ا

وفاء لأن  مدين الأصلي با تزاموهو عدم قيام ا عقاد  إ فيل بمجرد ا فيل يترتب في ذمة ا ا
ت مراد من هذا ا ة، فا فا تي عمل على اصيص اا فلة وا فيل في ا ل صفة الاحتياطية  براز ا

مدين أولا قبل  ب ا دائن ملزم بأن يطا ى أن ا ية، بمع ثا درجة ا فيل ملتزم من ا تجعل من ا
مادة  ص ا ك طبقا  فيل وذ ينمن  ا تق جزائري  ا ي ا مد فيذ على  3ا ت وأن يبدأ في ا

فيذ على أموال  ت ه قبل ا فيلأموا  .ا

                              

شه -1 فتاح ا شخصيةاوي، قدري عبد ا عينية وا ة ا فا ان عقد ا عربية، مصر أر هضة ا  .13ص ، 2005، دار ا

سعدي،  -2 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا جزائر، ا هدى، ا ة، دار ا فا ية، عقد ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 .13، ص 2011

ة،زاهية سي يوسف  -3 فا جزائر، ص عقد ا  .18، دار الأمل، ا
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مادة   ص ا ن أن  644ويستفاد أيضا من  فيل شخص طبيعيا يم ون ا ما قد ي ه  أ
ها  ويا، ومثا ون شخصا مع فالاتي ية ا ب  .ا

مادة   مضمون ا مختصر  تحليل ا ن تعريف  644من هذا ا ي يم مد ون ا قا من ا
فيذ  غير ت فل شخص من ا ها عقد بمقتضا ي ة على أ فا تزاما م يق إ ه  مبأن يتعهد إذا 

ن  تعريف يم مدين، من خلال هذا ا رجوع على هذا ا فسه، على أن يحتفظ بحق ا مدين  ا
عقود وهو ما سوف يتم  ة عن غيرها من ا فا تي تتميز بها ا خصائص ا باط مجموعة من ا است

بحث  يعا ثا فرع ا  ه في ا

ة    فا ثاني: خصائص عقد ا فرع ا  ا

ن أن   سابقيم تعريف ا ة من ا فا  :الاتي إيراد حدد خصائص عقد ا

ة عقد ضمان شخصي فا  أولا: عقد ا

ة   فا تزامفا ى  إ تزامشخصي يضاف إ ا شخصيا  إ دائن ضما ح ا ها تم مدين، أي أ ا
تزامب د عد إ مدين ع تزم به ا وفاء بما ا فيل با تزاموفاء هذا الأخير ب ما لإ ون  ك ي  ه، وبذ

وفاء ب ه عن ا ية شخصية في جميع أموا فيل مسؤولا مسؤو مدين وا تزاممن ا مدين مع  إ ا
د عد ية احتياطية أي ع فيل مسؤو ية ا مدين ب ممراعاة أن مسؤو تزاموفاء ا  .هإ

دائن تماما   ب ا ها لا يج شخصي أ ضمان ا ة عقد من عقود ا فا ويترتب على اعتبار ا
ة إلا أن  به مخاطر اعسار مدي ت تج ا ن  ها وا  ال مازال قائما مالاحتهذا مخاطر الاعسار لأ

فيل ل سبة   .با
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ة عقد فا  رضائي ثانيا: عقد ا

تراضي   ة بمجرد ا فا عقد ا فيل و  1ت ل خاص، ما بين ا دائن، فلا يشترط فيها أي ش ا
ص تابة لإثباتها ب مشروع يشترط ا ان ا ن  مادة  ه فيوا  ه " لا 645ا ي بأ مد ون ا قا من ا

يس شرطا ضروريا  شرط  تابة" وهذا ا ة إلا با فا لإثبات ومع تثبت ا ن شرط لازم  عقاد و لا
الإقرار تابة  ن اثباتها بما يقوم مقام ا ك يم تي  ذ عامة ا لقواعد ا يمين، فهي عقد يخضع  وا

عقود وه م ا عقود هي  وتح  .رضائيةاالأصل في ا

خطورة   ظرا  تزامو توفير  إ ي  مد ون ا قا صوص ا فرسي توظيف  قضاء ا فيل حاول ا ا
حماية ا مادة لاا ص ا فيل، وبصفة خاصة  ل فيل صريحا  2015زمة  ون رضا ا تي تشترط أن ي  ا

جانب واحد وهو ة عقد ملزم  فا ثا: ا فيل  ثا  ا

دائن وهو   فيل وحد في الأصل أما ا فيل ويلتزم به ا دائن وا ة بين ا فا شأ عقد ا ي
فيل حو ا عقد، فلا يلتزم عادة بشيء  طرف الأخر في ا  .2 ا

ب واحد  جا ة عقد ملزم  فا ف، 3وعليه فعقد ا فيل وحد هو افل يوهو ا ذي يلتزم ا
م يف لدائن إذا  دين  ة بوفاء ا فا دائن فلا يلتزم عادة بشيء  يبعقد ا دائن الأصلي أما ا به ا

                              

مادة قت 1 ون ا 58_75من الأمر 600ضي ا قا متضمن ا ه " ا ي على أ تعبير عن الإرادمد تابة أو ا لفظ أو با ون ا ة ي
ته على مقصود صاحبه  شك في دلا ون باتخاذ موقف لا يدع ا ما ي ة عرفا،  متداو  بالإشارة ا

مدنيسليمان مرقس، 2 قانون ا وافي في شرح ا مجلد ا جزء 03، ا مسماة، ا عقود ا مصرية،  03: ا تب ا ة، دار ا فا عقد ا
 17_16، صص1994مصر، 

مادة 3 ي 58_75من الأمر  56عرفت ا مد ون ا قا متضمن ا عقد ملزما اشخص   ا ون ا ه ي ب واحد على أ جا ملزم  عقد ا ا
تزام من  حو شخص أو عدة أشخاص أخرين، دون ا  .الآخرين هؤلاءأو عدة أشخاص، إذا تعاقد طيب شخص 
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بين  لجا ون عقدا ملزما  ع من أن ت ك لا يم ن ذ فيل، وهذا هو الأصل، و تزم 1حو ا ، إذا ا
ل من  لمدين فيصبح  ته  فا ظير  فيل بدفع مقابل في  حو ا دائن  دائن ملتزما ا فيل وا ا

دائن ون  الآخر حو ا ةوي فا بين في عقد ا لجا ة ملزما  حا  .هذ ا

ة إرادة  فا ا أن ا ك مع ب واحد فليس ذ جا ة عقد ملزم  فا ان الأصل أن ا ذا  وا 
فيل  ة عقد لايتم إلا بتبادل إرادتين متطابقتين من ا فا ب واحد، بل ا فردة تصدر من جا م

دا فيل وا دائن فإذا أوجب ا مصلحة ا ة عقدت  فا و أن ا فيل وحد ، و ئن، ولا يتم بإرادة ا
دائن قبول من ا فيل أن يرجع في ايجابه قبل صدور ا ل ان  ان الايجاب غير ملزم  ة و فا  .2ا

تبرع ة من عقود ا فا  رابعا:عقد ا

دين عن ا  فيل يلتزم بوفاء ا ك أن ا ى ذ ى مستمد من دين دون ممع مع مقابل، وهذا ا
فيل يؤدي خدمة بدون مقابل عادة، فهو يلتزم بضمان  فيل، لأن ا دائن وا علاقة بين ا تزاما  إ

مدين الأصلي دون أن يتلقى أي مقابل  .ا

تبرع، إلاأن صفة ا  ه من عقود ا ة أ فا رغم من أن الأصل في عقد ا ية هذ موبا جا
ظير  يست من مستلزماته، فليس فيل يشترط مقابلا  ع من أن ا اك ما يم ته، ويصبح ه فا

عقد من ثمة معاوضة  .3ا

                              

مادة 1 بين ع 55وعرفت ا لجا ملزم  عقد ا تزام من ذات الأمر ا متعاقدين الا لطرفين من تبادل ا عقد ملزما  ون ا ه " ي لى أ
 .بعضهما بعضا"

سابق، ص -2 مرجع ا شهاوي، ا فتاح ا  .31عبد ا

3- ، ةمحمد علي عبد فا شورات زين ، دراسة مقار عقد ا حقوقيةة، م ان ا ب  .05، ص 2005، 
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ي   عامة تصرف مد قاعدة ا ة تعتبر في ا فا تبرع أن ا ، ويشترط 1ويتفرع عن صفة ا
عقد صحيحا، فتطبق عليه  ون ا تبرع، حتى ي متبرع أهلية ا فيل ا صحتها أن تتوافر في ا

تبرعات هذا من  لازمة لإبرام عقود ا تبرع من حيث الأهلية ا ون  جهةقواعد ا ك  فيل وذ ا
ة من فا ضارة ضررا محض جهة ا عقود ا فيل من ا  .2اا

ة عقد تابع فا  خامسا: عقد ا

لإ تزامالإتعتبر خاصية تبعية   فول  م ة  تزاما فا الأصلي أهم خاصية تتميز بها عقد ا
صفة  شخصي، فحول هذ ا ضمان ا ة  تتبلورعن غيرها من وسائل ا فا ام عقد ا جميع أح

ة وسيلة من  فا قضاء أو الأثار فا رجوع والا بطلان أو ا صحة وا عقاد أو ا سواء من حيث الا
تزامبوفاء وسائل ا ة أن يوجد الإ إ فا قيام ا ه يستلزم  ك فإ الأصلي بين  تزاممعين وعلى ذ

وفاء به  ز عليه وتقوم على ضمان ا ي ترت مدين  دائن وا  .3ا

تبعية  ة ما يلي: فيويترتب على صفة ا فا  عقد ا

ان الإ_ ة صحيحة إلا إذا  فا ون ا فول صحيحا  تزاملا ت م  .4ا

مدين ولا بشروط أشد من شروط لا يجوز أ_ بر مما هو مستحق على ا ة بمبلغ أ فا ون ا ن ت
فول  م دين ا  .5ا

                              

اءاست-1 حصر ث تين على سبيل ا مادة  تهماأوردا تعد تجارية في مسأ  .651ا

واهب بغير مقابل، -2 مادي وهو خروج مال من ذمة ا صر ا ع ها تفتقد ا هبة: لأ ة لا تعد من عقود ا فا ويجدر الإشارة أن ا
لمادة  ك طبقا  لدائن، وذ وفاء به  مدين بما قام با رجوع على ا ه حق ا فيل  سابق.58 -75من الأمر  671فا مرجع ا  ا

عينيةسعد، بيل ابراهيم -3 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا  .287، ا

مادة -4 ص ا ك طبقا  سابق 58-75من الأمر  648وذ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا ة ا متضم  ا

مادة -5 ص ا ك طبقا  فسه 652وذ مرجع   ، ا
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فيل يستفيد من أي تغيير في _ تزامما أن ا تغيير  الا ن لا يضار من هذا ا  الأصلي، و

تزامأيضا أن مصير  ب بمصير الإ إ فيل مرتبط من عدة جوا قضاءالأصليتزاما  الا
تجديد  .وا

ن الأخذ بمطلقي هأغير  تام بين  ةلا يم تطابق ا ي ا ة، فهذا لا يع فا تبعية في عقد ا صفة ا ا
فول، ومثا تزاموالإ الأصلي تزامالإ م ه يجوز ا و أ تابة و ة إلا با فا  إثباته عدم اثبات ا
مادة  الأصليتزامالإ ص ا ك طبقا  تابة وذ ينمن  645بغير ا تق ه"  ا تي تقتضي بأ ي ا مد ا

جائز  ان من ا و  تابة، و ة إلا با فا ة يببا الأصليتزامالإ إثباتلا تثبت ا فا ة"، أيضا أن ا
يا و  ان الإتعد عملا مد لمادة تالأصليتزامو  أصل عام طبقا  ك  ينمن  651جاريا وذ تق  ا

ي مد  .ا

ة وتمييزها عن الأ  فا ثاني: أنواع ا مطلب ا ما  ها شابهةنظمة ا

ة فا فرع الأول: أنواع ا  ا

يها، فتقسم من حيث مصدر   ظر إ ذي ي معيار ا ة بحسب ا فا واع ا تزامتختلف أ  إ
ة  فا ى  فيل إ ية وتجارية ومن  اتفاقيةا ة مد فا ى  ية وقضائية، ومن حيث طبيعتها إ و وقا

املة ومحددة، وهو ة جزئية و فا ى  دين إ سوف يتم تفصيله من خلال هذا  ما حيث مقدار ا
فرع.  ا
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ة من حيث مصدر  فا تزامأولا: أنواع ا فيل إ مدين بتقديم   ا

ية  و ة قا فا ى  قسم إ فا وت ة قضائية و فا ان مصدر ة اتفاقية فإو تزامذا  مدين  إ ا
ون وصفبتق قا ص ا فيل هو  مادة ديم  صت عليه ا ك ما  ية ومثال ذ و ها قا من  1 ت بأ

ين تق ك  ا ما قول إن يقدم  تفع بم م تي تلزم ا جزائري ا ي ا مد رقبةا وفاء  ا ة تضمن ا فا
تزامب ص عإ تفاع فت هاية الا د  قول ع م مقرر عليه حق ه برد ا مال ا ان ا ه " إذا  لى أ

ة فا تفع بتقديم  م زم ا قولا وجب جرد و تفاع م  ."الا

ان مصدر   تزامأما إذا  فيل  إ مدين بتقديم  قاضيا م ا ة  هو ح فا قاضي فإن ا ا
م  ح ك حالات ا ها قضائية ومثال ذ معجلتوصف بأ فاذ ا م بتقديم  با ح قاضي  إذا قرن ا

تقديرية ه في فيل و  سلطة ا ك ا مادة 2ذ صت عليه ا ينمن  3 ، أيضا ما  تق ي:  ا مد ا
ل ما ترا  يها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا  رجوع إ د ا مة ع لمح و
ه  ة تضمن  فا اء  شر ف من ا محا ها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء ا تدابير، و اسبا من ا م

وفاء بما قد يستحق من تعويضات.  ا

ان مصدر   تزامأما إذا  فيل هو ا إ مدين بتقديم  ه وبين شخص آخر ا قائم بي لاتفاق ا
ه ا توصف بأ ة ه فا دائن، فإن ا مصلحة ا  اتفاقية. ايشترط 

                              

مادة  -1 مر  58-75من الأمر  851ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا سابقجا  .ع ا

مادة  -2 ون  303ا قا مؤرخ في  09-08من ا موافق ل 1424صفر  18ا ون الإجراءات  2008فبراير  25ا متضمن قا ا
ية والإدارية . مد  ا

مادة  -3 متضمن ا 58-75من الأمر  717ا سابقا مرجع ا ي، ا مد ون ا  .قا
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ية   و ة قضائية وقا فا ى  ة من حيث مصدرها إ فا تفرقة في تقسيم ا أما عن أهمية ا
قضائ ية وا و قا ة ا فا ل ون يجعل  قا ك أن ا عملية ومثال ذ احية ا ه أهمية من ا ية واتفاقية 

ة الاتفاقية فا اما خاصة لا يأخذ بما في ا  .1أح

ة بحسب طبيعتها فا  ثانيا: أنواع ا

ة من   فا ى أن عقد ا ك إ يس تجاريا ومرد ذ يا و ة عقدا مد فا الأصل هو اعتبار ا
ان  و  ية حتى و ة مد فا تجارية وتظل ا معاملات ا تبرع، وهي صفة لا تتفق مع ا عقود ا

دائن ا مشرع ما ص ا فيل تاجرا وقد  ان ا و  مادة فول تجاريا وحتى و م في ا ح على هذا ا
يا،  2 / تجاري تعتبر عملا مد دين ا ة ا فا ه "  تي تقرر على أ ي ا مد ون ا قا و من ا و

فيل تاجرا متمثل في تبعية  "،ان ا عام وا قاعدة خروج عن الأصل ا ملاحظ على أن هذ ا وا
لإ تزامالإ فول  م  .3الأصلي  تزاما

ك   مشرع في ذ ة تجارية، وقد أورد ا فا ون ا ن أت ت ه يم اء أ اءينوالاستث على  استث
ر  ذ فة ا سا مادة ا ص ا حصر في  ه "  سبيل ا ية، حيث قررت على أ ثا في فقرتها ا

تجارية ضمان احتياطيا، أو  اشئة عن ضمان الأوراق ا ة ا فا عن تظهير هذ غير أن ا
 .تعتبر دائما عملا تجاريا" الأوراق 

                              

سيد  -1 اغو سمير عبد ا عينية،ات شخصية وا تأمينات ا سابق، ا مرجع ا  .32-31ص ، ا

مادة  -2 ي ،58-75من الأمر  651ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

رزاق احمد  -3 هوريعبد ا س مدنيا قانون ا ى شرح ا وسيط إ سابق، 03، ج، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .57: ا
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ت أولا   ا ة تجارية إذا  فا ون ا تجارية ضاموعليه ت لأوراق ا ا احتياطيا  1ة  أو ضما
اشئة عن تظ ت  يا. 2هيرا تجارية ثا  الأوراق ا

تجارية من حيث الاثبات حيث أ  ة ا فا ية وا مد ة ا فا تفرقة بين ا ن وتظهر أهمية ا
ية م مد مسائل ا تجارية قالاثبات في ا مسائل ا ما في ا  .فهو حريد بي

ة بحسب نطاقها فا ثا: أنواع ا  ثا

ثر   وع الأ له، وهو ا دين الاصلي  فيل بضمان ا تزم ا املة إذا ا ة  فا ون ا ت
تزامشيوعا، فيتحدد  لإ إ ه ومقدار طبقا  فيل في مضمو ما تزاما فول  م فيل مبلغ  و ا تزم   ا

دائن  مقدر بـ  دين اتجا ا ل ا مدين  ك ضمن على ا ار جزائري، وهو بذ ف دي  .3أ

ا   ة جزئية، وه فا ون ا تزاموقد ت دين الأ إ فيل على ضمان جزء من ا ان ا صلي فإذا 
دين الأ ار جزائري واقتصر  صلي هو ا ف دي تزامأ فيل على  إ ار جز  ا ف دي ائري أ

فيل  ة لا تقو  تبرأفإن ذمة ا فا دين فقط، وا مدين  مبمجرد سداد هذا ا ما بقي على ا سبة  با
 .4لدائن 

                              

تجارية هي:  -1 واع الأوراق ا سفتجةأ د ا س بارودي، ا شيك، علي ا تجارية والافلاس، الأوراق لأمر وا مطبوعات ا ، ديوان ا
جامعية، مصر،   .13، ص 2002ا

تظ -2 واع ا تريهأ ية، اقهير اظ، ا لمل تظهير ل  تا يلي، ا تو مرجع ظا بارودي، ا ي، علي ا تأمي -57، ص صفسههير ا
58. 

سعدي،  -3 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا سابق، ا مرجع ا ة، ا فا  .20ص ، عقد ا

سابق، ص  سيزهية  -4 مرجع ا  .21يوسف، ا
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فيل بتحديد   ة محددة حيث يقوم ا فا ون ا تزاموقد ت مادة أه تحديدا دقيقا، وقد إ جازت ا
ين من   تق ة با فا وع من ا ي هذا ا مد ه يجوز أن صها ة في مبلغ ا على أ فا ون ا ت

 أهون.أقل وبشروط 

فرع  ة عن بعض الانظمة ا فا ثاني: تمييز عقد ا هاا مشابهة   ا

تماء،   احية الاقتصادية أداة ا ية وسيلة ضمان ومن ا و قا احية ا ة من ا فا تعتبر ا
ي أو  و قا ها ا وي ة سواء من حيث ت فا ظمة أخرى شبيهة با اك أ جد أن ه ك  من حيث ذ

 وظيفتها الاقتصادية.

مدينين  ة وتضامن ا فا  أولا: ا

ة  فا متضامن يلتزم بصفة أصلية  تختلف ا مدين ا ين من حيث أن ا مدي عن تضامن ا
قيض  ك على  دائن وذ تزامفي مواجهة ا فيل، حتى و  إ مدين فهو ا ا مع ا ان متضام و 

تزاميعتبر  مدين، ويترتب تزاما تابعا لإإ ان متضامن  ا و  فيل و ل تبعية هذ أن  على صفة ا
ات  دائن تأمي مدين أن يتمسك ببراءة ذمته إذا ما أضاع ا ك سقوط 1مع ا ذ تزام. و م إ ه إذا 

ه  فيل  ذار ا مدين خلال ستة أشهر من تاريخ ا دائن على ا دائن في  2يرجع ا م يحل ا ذا  وا 
رجوع على اتفليسة  مدين سقط حقه في ا ان يستطيع أن يحصل عليه من هذ ا فيل بقدر ما 

تفليسة  3ا
. 

 

                              

مادة  -1 سابق 58-75من الأمر  656ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مادة  -2 فسه  58-75،من الأمر 657ا مرجع   ا

مادة  -3 فسه 58-75،من الأمر 658ا مرجع   ا
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ة حوا ة عن ا فا  ثانيا: تمييز ا

دين   ة ا وعان حوا ة  حوا حق  1ا ة ا  2وحوا

حق -أ ة ا ة حوا فا  ا

ها اتفاق بمقتضا   حق على أ ة ا ى تعرف حوا مدين إ ه من حق قبل ا دائن ما  قل ا ي
ا  هشخص آخر يصبح دائ ا دائن  م ه، وا جديد محالا  دائن ا دائن الأصلي محيلا، وا ويسمى ا

هبة م ا ون بعوض فتأخذ ح  3.محالا عليه، وقد ت

ة  فا ما وبين ا حق يتبين مجموعة من الاختلافات بي ة ا حوا تعريف   من خلال هذا ا

حق  تزامفالإ  ة ا محيل في حوا تزاما تزامأصلي في حين أن  إ ة  إ فا فيل في عقد ا ا
تزامهو  تزام تبعي ا م يفي  الأصلي لا مدين فإذا  فيل وهي به ا  .4محله ا

مدين    حق رضا ا ة ا فاذ حوا ه يشترط  ة لا يشترط فيها في حين  6ما أ فا  أن عقد ا

مدين رضا  ة ذفاا فا يس طرفا في ا ه  مصلحته بل حتى تجوز  فهيها في حقه إذ أ تعقد 
 .5رغم معارضته

 

                              

مواد من  -1 حق في ا ة ا ام حوا جزائري أح مشرع ا ج ا ى  239عا فسه58-75من الأمر  250إ مرجع   ،ا

مواد من  -2 دين في ا ة ا ام حوا جزائري أح مشرع ا ج ا ى  251عا فسه 58-75من الأمر  257إ مرجع   ، ا

تزامبيل ابراهيم سعد، 3 لا عامة  نظرية ا جامعية، مصر، 2، جا معرفة ا تزام دار ا ام الا  .253، ص 1999، أح

سابق  ،58-75من الأمر  241مادة ا _5 مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا
مرجع  ،58-75من الأمر  644مادة ا -6  فسها

مادة  -5 فسه647ا مرجع   .، ا
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دين  -ب ة ا ة وحوا فا  ا

تقل ع  ها اتفاق به ي دين على أ ة ا مدين  بأتعرف حوا دين بجميع مقوماته من ا ا
ون من ثلاثة  ة تت فا حق وا ة ا دين مثل حوا ة ا جد في حوا ى شخص آخر، ف الاصلي إ

مدين  محيل وهو ا م الأصليأشخاص ا دين و وا ذي يتحمل ا جديد ا مدين ا دائنحال عليه وا  1ا

محال عليه من حيث   ز ا فيل يشترك مع مر ز ا جد أن مر تعريف  من خلال هذا ا
مدين، إلا أن الاختلاف ي تزامتحمل الإ ون أن معن ا تزامل من حيث  محال عليه إ تزاما  إ

مدين من حي 2أصلي  تزامأن  ناتجا ا فيل هو  إ تزاما فسه  إ مدين  م يفي به ا  .3تبعي إذا 

دائن  فاذويشترط   دين قبول ا ة ا تي لا يشترط 4حوا ة ا فا ك على خلاف ا ، وذ
دائن  .فادها قبول وموافقة ا

غير تعهد عن ا ة وا فا ثا: ا  ثا

تعهد  متعهد بأن يجعل شخصا  ا غير هو عقد بين شخصين يلتزم أحدهما وهو ا عن ا
ث غير على قبول ثا ى آخر هو تعهد شخص بحمل ا متعاقد معه، بمع ا يلتزم في مواجهة ا
 .5بأمر معين  تزامالإ

                              

تزام،بيل ابراهيم سعد -1 لا عامة  نظرية ا سابق، ص 2، ج ا مرجع ا تزام، ا ام الا  .273: أح

مادة  -2 ي،  58-75من الأمر  251ا مد ون ا قا متضمن ا سابقا مرجع ا  .ا

مادة  -3 فسه644ا مرجع   .، ا

مادة  -4 فسه 58-75،من الأمر 252ا مرجع  ي ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

سعدي،  -5 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا تزامات جا لا عامة  ظرية ا هدى، 2، ا تزام دار ا ام الا ، أح
جزائر   .351، 350ص، ص 2010ا
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غير يلتزم   متعهد عن ا ة، فا فا ه وبين ا خلط بي ى قد يثور ا مع تزامومن هذا ا  اا أصليإ
غير على  تزامبأداء معين هو حمل ا تزامبأمر معين في حين أن  إ فيل هو  إ تزاما  .تبعي إ

ه لإوعلى هذا الأساس   فيل في ضما مدين تزامفإن ا وفاء إذا  ا ما يقوم با الأصلي إ
غير إما أن يفي  تقاعس تعهد عن ا وفاء في حين أن ا مدين عن ا تزم به في صورة بهذا ا ما ا

ما أن يفشل في مهمته، حد وا  د هذا ا يته ع تهي مسؤو تعهد فت غير على قبول ا فيسأل  حمل ا
فيذ ما تعهد به  عدم ت تيجة  حق به من ضرر  ه عما  متعهد  ه مسؤول  1عن تعويض ا أي أ

ه ب تزامعن إخلا فيل  إ احية أخرى، إذا وفي ا فيلا، ومن  يس بوصفه  ا أصليا و بوصفه مدي
غير على الإ مدين بما أوفا من تعويض حال فشله في حمل ا دين رجع على ا  .تزامبا

ة و  رابعا: فا  الانابة ا
ي يفترض وجود        و ابة هي عمل قا مدين على  ثلاثةالا أطراف حيث تقوم إذا حصل ا

دائن بتقديم شخص أ بي رضا ا يب ج م مدين ويطلق عليه ا مدين، فا ان ا دين م يقوم بوفاء ا
دي اب في وفاء ا م بي ، ويطلق عليه ا اب الاج اقد ا م لدائن ويطلق عليه ا ديهن   2ب 

اقصةاو   املة و وعان  ابة   .لا

                              

ك تطبيق  -1 سابق 58-75من الأمر  114ما جاء في وذ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

سعود،  -2 تزامرمضان أبو ا ام الا جامعية، مصر، أح مطبوعات ا  502، ص 1998، دار ا



فالة   الفصل الأو                                                                   المدلو العام لعقد ال

 

23 

 

ى إبرا  تي تؤدي إ املة فهي ا ابة ا لدين  ءأما الا يب، ويتضمن بهذا تحديدا  م ذمة ا
تي ي اقصة فهي ا ابة ا مدين، أما الا ى  ونبتغيير ا ديه، إ اب  م دين قبل ا يب ملتزما با م ا

ان ديه مدي اب  لم ك يصبح  اب، وعلى ذ م ب ا  .1جا

اب يلتزم بصفة  أن وواضح  م ة لأن ا فا ها وبين ا املة لا يوجد أي تشابه بي ابة ا الا
مدين اتج ان ا دائن فليس أمام أصلية م  .دين واحدسوى م الأخيرا ا

تزاما أصليا   اب يلتزم إ م ي فإن ا تا ة وبا فا اقصة وا ابة ا ل بس فقد يظهر بين الا أما ا
يب في  م ب ا يب في مواجهةبجا لم فيلا  اب  م ديه ولا يعتبر ا اب  م دائن، إي ا  مواجهة ا

يب، ولا يجوز   م رجوع أولا على ا اب أن يدفع بضرورة ا م ديه. ومن ثم لا يستطيع ا اب  م ا
يب أولا  م دفع بتجريد أموال ا تي سوف 2ه أن يتمسك با ام ا ك من الأح قوم ، وغير ذ

فصل ا رةبتفصيلها في ا مذ ي من ا  .ثا

ة  فا ثاني: انعقاد ا مبحث ا  ا

عقود فيجب أن تتوافر فيه   باقي ا عامة  ان ا ة يجب أن تتوافر فيه الار فا صحة عقد ا
ه  ون  ك لا بد أن ي ذ عقود، و ل ا ي  و قا ذي يعتبر الأساس ا سبب محل ارضا طرفيه ا وا

ان يتم اينصحيح ة وتفسيرها.، وفي حال توافر هذ الأر فا يفية اثبات ا  بحث أيضا حول 

محل   مطلب الأول ثم ا ة في ا فا تراضي في عقد ا مبحث ا اول في هذا ا ت حيث س
ث ثا مطلب ا ة وتفسيرها في ا فا ي ثم إثبات ا ثا مطلب ا سبب في ا  .وا

                              

سعدي،  -1 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا تزامات جا لا عامة  ظرية ا مرجع 2، ا تزام، ا ام الا سابق، ، أح ا
 355ص 

عينيةبيل ابراهيم سعد -2 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ، ا مرجع ا  300، ا
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تراضي  مطلب الأول: ا ة.ا فا  في عقد ا

يزة الأساسية ف  ر ة بصفة خاصة وهي ما تعد الارادة ا فا عقود بصفة عامة وا وين ا ي ت
قبول  ى ارتباط الايجاب مع ا متمثل أثلإحداثتعرف أيضا بتراضي الأطراف أي بمع ي وا و ر قا

تجا  تراضي م ون ا ة، وحتى ي فا ذي أهلية  من يشترط أن يصدر صحيحا لإثارفي عقد ا
ية و  و يه من خلال هذا ما سيتم ا، وهو لإرادةذا سلامة رضا من احدى عيوب قا تطرق إ

مطلب في فرعين تراضي ا تراضي الأول حول صدور ا دراسة صحة ا ي فخصص  ثا فرع ا  أما ا

تراضي  فرع الأول: صدور ا  ا

ك  عقد، وذ ة صدور ايجاب وقبول من طرفي ا فا عقاد ا تعبير عن  بإحدىيشترط لا وسائل ا
جوهرية.إتطابق الاوأن ية، دار الإ عقد ا اصر ا قبول على ع قبول يجاب مع ا ن صدور هذا ا

ذي  فيل ا متعلقة با ا وا و صوص عليها قا م شروط ا يشترط في صاحبه توفر مجموعة من ا
ه ضمان  مدين   سيقدمه ا

ى   ون أولا حول تطابق الايجاب مع قبول ثم إ فرع سي طاق دراسة هذا ا ي فإن  تا وبا
واجب  شروط ا يا.ا مدين بتقديمه ثا ذي يلتزم ا فيل ا  توافرها في ا

ة فا  أولا: تطابق الايجاب مع قبول في عقد ا

مادة   ه  59تقضي ا جزائري على أ ي ا مد ون ا قا عقد بمجرد أن يتبادل "من ا يتم ا
ية و قا صوص ا متطابقتان دون الاخلال با طرفان عن إرادتيها ا  ".ا

هما، وأن يتضح من خلال هذا ا  رضا لابد وأن توجد ارادتين قد عبر ع وجود ا ه  ص أ
ي. فتصدر الارادة من احد  هجتتفتتطابق أحدهما مع الأخرى  و قا فس الأثر ا ى احداث  إ
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فيل يعرض ع طرفين أولا أي ا طرف الأخر نا دائن وهذا هو أن يتعاقد معه  1،ا وهو ا
قبول الإرادةتليها  الإيجابثم ها وهو ا ية مطابقة  ثا  2ا

تعبير عن هذ الارادة   ا أما عن طرق ا ة في فباستقرائ فا عقد ا ظمة  م صوص ا ل
ظرية  عامة  قواعد ا ى ا ه رجوعا إ ة إلا أ مسأ ج هذ ا م يعا مشرع  ي، فإن ا مد ين ا تق ا

لمادة  ه وطبقا  عقد، فإ جزائري"  3 60ا ي ا مد ين ا تق لفظ أو من ا ون با تعبير عن الارادة ي ا
ته على  ون بإيجاد موقف لا يدع شك في دلا ما قد ي ة عرفا،  متداو تابة أو بالإشارة ا با

ون أو قا ص ا م ي يا إذا  تعبير عن الارادة ضم ون ا يتفق  مقصود صاحبه"  ولا يجوز أن ي
ون صريحا."  الاطراف على أن ي

مادة أن تضي  ص هذ ا يا ح من  ون ضم ما قد ي ون صريحا  تعبير عن الارادة ي ا
ة بأي  فا ه ابرام عقد ا دائن يجوز  ة فإن ا فا مبدأ على عقد ا د تطبيق هذا ا ه ع وعليه فإ
ال يثور حول  يا، إلا أن الاش ان صريحا أو ضم تعبير عن الارادة سواء  طريق من طرق ا

مشرع ا فيل وطرق تعبير عن ارادته، ا ى اا ك إ ا ذ ة تار مسأ م يفصل في هذ ا  هقفجزائري 
ص إلا   ة ب مسأ فرسي قد فصل في هذ ا مشرع ا جد أن ا مقارة  ين ا قوا ى ا رجوع إ ه با ه أ

ون رضا لمادة  بوجوب أن ي ك طبقا  فيل صريحا وذ فرسي  2015ا ي ا مد ين ا تق من ا
مادة  ص في ا ذي  عراقي ا مشرع ا عقد  1009أيضا ا ه " ت عراقي على أ ي ا مد ون ا قا من ا

                              

مادة  -1 سابق 58-75من الأمر  59ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

ع  -2 جزائريبي، ر بلحاج ا مدني ا قانون ا تزامات في ا عامة لا نظرية ا جزءا جامعية، 1، ا مطبوعات ا جزائر،  ، ديوان ا ا
 .132-131، ص ص 2015

مادة  -3 سابق 58 -75من الأمر  6ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .، ا
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ه  فول  م فيل وا ة بإيجاب وقبول من ا فا مشرع  ،1ا ه شأن ا مصري فشأ مشرع ا أما ا
ر  ى أن ا فيل عن ارادته إ يفية تعبير ا م يحدد  جزائري  بأا غا في مصر يتجه ما فقها  ي ا

مادة  تاتجه ص ا يه  ي 2015إ مد ين ا تق فرسي، و  من ا ذي حجتهم ا عقد ا خطورة ا ك  بذ
فيل لإيقدم  ه عبا و فيل ذاته قرامه  صادر من ا صريح ا رضا ا ي يشترط ا تا  .2د تبرعي وبا

ة أي لا   فا عامة على عقد ا قواعد ا فقه يرى بضرورة تطبيق ا ب من ا اك جا وه
فيل تت ون أن حماية ا ك  فيل وذ ل صريح  رضا ا مادة يشترط ا ص ا من  151حقق بتطبيق 

مادة  مصري ويقابلها ا ي ا مد ون ا قا جزائري 1_ 112ا ي ا مد ون ا قا تي تقتضي  من ا وا
ا  فيل ه مدين، وهو ا مصلحة ا شك يفسر   .3بأن ا

ه من  فيل عن ارادته صريحا لأ ون تعبير ا وجوب أن ي د  ذي يست راي الاول ا وافق ا ا  إلا أ
مادة استقرائ ص ا تي  645ا  جزائري ا ي ا مد ون ا قا قضي صراحة بوجوب اثبات تمن ا

يا،  فيل عن ارادته صريحا لا ضم ون تعبير ا ة على وجوب أن ي تابة إذ تعد قري ة  فا ا
ك ى ذ فيل لإب اضافة إ ذي يقدم ا عقد ا ى خطورة ا ظر إ ه عقد تبرعي ار با و دائن  مه مع ا

ون ا وتتيفرض أن ي يا ولا س ه صريحا لا ضم  ملابسا. اعبير ع

فيل   ون بتطابق الايجاب مع قبول ا ة ي فا تعبير عن الارادة في عقد ا وعليه فإن ا
و  س يا أو حتى ا لدائن إما صراحة أو ضم سبة  تعبير عن الارادة با ون ا دائن وي فيعتبر  توا

                              

سرحان-1 ان إبراهيم ،ا مدني عد قانون ا شر، ص شرح ا ل ثقافة  تبة دار ا ة، م فا ة وا ا و ة وا مقاو مسماة في ا عقود ا ، ا
 .190، 188ص 

اغو، سسمير عبد ا -2 تيد ت عينية،ا شخصية وا سابق، ص  أمينات ا مرجع ا  37ا

سعدي،  -3 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي   35، ا
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مادة  تىقبولا م صوص عليها في ا م شروط ا ي 1 1ف  68توافرت فيه ا مد ون ا قا  من ا
ر  فيل فا جزائري، أما ا ب أا غا بس فيه فقهاي ا ون تعبير عن الارادة صريحا لا   .أن ي

مدين بتقديمه:    ذي يلتزم ا فيل ا  ثانيا: شروط ا

مادة   ص ا تزم  646ت ه" إذا ا ي على أ مد ون ا قا فيل وجب أن من ا مدين بتقديم  ا
ه أن يقدم عو  موسرا ايقدم شخص جزائر، و ا ومقيما با فيل تأمي يا ضا عن ا  .افياعي

مدين   ذي يلتزم ا فيل ا ه يجب توافر شرطين في ا ص أ يتضح من خلال هذا ا
 بتقديمه وهما:

فيل: 1 ون :يسار ا مدين بتقديمه أن ي ذي يلتزم ا فيل ا ديه  يشترط في ا حال أي  ميسور ا
وفاء بالإ قدرة على ا ه، إذ لا  تزاما ذي يضم ة من شخص معسر، وعتا فا اثبات  بءصح ا

ذي قام بتقديمه، ويقاس يسار  مدين ا فيل يقع على ا قولات أو بيسار ا ه من اموال م ما 
لحجر عليها ون قابلة  ك أي  2،عقارات بشرط أن ت دائن خلاف ذ ذا ادعى ا عدم قدرة وا 

ة  فا فيلتسديد ا ك ، فعليه أن يثبت-عدم يسار-ا ة تقدير إن  3.ذ ل الأحوال تبقى مسأ وفي 
فيل موسراان  لسلطة  ا متوفرة أم لا تخضع  قرائن ا اءا على ا م ب ذي يح لقاضي ا تقديرية  ا
 .أمامه

 

                              

مادة  -1 ظر ا سابق 58-75من الأمر  1ف 68ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مواد  -2 ام ا ك طبقا لأح ون وما يل 635وذ قا حجز عليها من ا تي لا يجوز ا متعلقة بالأموال ا مؤرخ في  09-08يها وا ا
ـ  1429صفر  18 موافق  ية والادارية  2008فيفري  25ا مد ون الاجراءات ا متضمن قا  ا

اغو،  -3 سيد ت عينيةسمير عبد ا شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا   32، ا
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جزائر -2  الاقامة في ا

مادة تبحيث   ص ا ى شرط يسار  646شترط  جزائري اضافة إ ي ا مد ون ا قا من ا
ة  ك هو سهو علة في ذ جزائر وا ون مقيما في ا فيل أن ي د  مقاضاتها فيذ عليه ع ت وا

ون مقيما في مو الاقتضا تشريع ء ولا يشترط أن ي ا تشريعات  ما تشرط بعض ا مدين  طن ا
ون مقيما  في أن ي فرسي بل ي جزائر لا ا فيل في ا جزائر، وشرط اقامة ا ان في ا في أي م

ه  بيا ما دام مقيما في اشتراط يفهم م ون اج سية بل يصح أن ي ج فيل جزائري ا ون ا أن ي
جزائر.  ا

تراضي ثاني: صحة ا فرع ا  ا

ه يلتزم بدون مقابل   دين، أي أ ضمان ا فيل يتقدم عادة متبرعا  سبق الاشارة ان ا
ة تعود بضما فا ت ا ا ما  تبرع، و ك يجب أن تتوافر فيه أهلية ا ذ ه فيه، و ن دين لا مصلحة 

مشي ك غير ا ذ لازمة  ون فيه الاهلية ا فيل بضرر محقق وجب أن ي ة بإحدى عيوبها بعلى ا
ت باطلة بطلا ا لا  فيل وا  بحث من جهة ا لإبطال اهذا إذا ما تم ا ت معرضة  ا  .مطلقا أو 

ام تختلف وهو ما سوف  أما مدين فإن الأح فرع على من جهة ا حاول تفصيله في هذا ا
ة فا ل الآتي: أولا: الاهلية في عقد ا ش  .ا

عيوب               رضا من ا يا: سلامة ا  ثا

 أولا: الأهلية

ام   فيل عن تختلف الأح ل سبة  ة با فا لازمة لإبرام عقد ا مطبقة على الاهلية ا ا
لدائن سبة  متعلقة بالأهلية با ام ا  .الاح
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فيل:-أ  أهلية ا

ضمان  ه يلتزم بدون مقابل  دين، أي أ ضمان ا فيل يتقدم عادة متبرعا  سبق الاشارة أن ا
ك يجب أن تتوافر فيه  ذ ه فيه، و تبرعدين لا مصلحة  ة تعود على 1أهلية ا فا ت ا ا ما  . و

و  فيل بضرر محقق وجب أن ي عقلية وغير محجو ا لا وقعت  رن راشدا متمتعا بقوا ا عليه، وا 
ته باطلة بطلا  .2مطلقا افا

ك لا يجوز   ت لمحجور لقاصر ولا وعلى ذ ا فل  غير متبرعا فإن  فل ا عليه أن ي
محجو  قاصر أو ا وصي ا ي أو ا لو ما لا يجوز  ة باطلة،  فا مة  را مح و بإذن ا عليه، و

ة أي  فا محجور عليه فلا بد عقد  قاصر أو ا تبرع بمال ا ع ا ه يمت فيلا، لأ  إذاباعتبار 
ون با فيل أن ي رشد غير محجو  ناسغل  .عليه را

امل   لشريك  ك، ويجوز  ه بذ مفوض  وي من ا مع شخص ا ة باسم ا فا ويجوز ا
تي ه ة ا شر فل ا فله والاهلية أن ي ة أن ت لشر ما يجوز   .3شريك فيها، 

فا  شخص ب يلا  فيل تو ذا اعطى ا يل الأهلية تهفإوا  و ه يشترط أن تتوافر في ا
عقد بإراد عقد ي ان ا ه إذا  ك لأ ه، وذ يابة ع يل  و ذي يباشر ا لعقد ا لازمة  ه  ةا ائب فإ ا

ن  تبرع و فيل أهلية ا ل أي ا مو تج أثر في ذمة الأصيل، فيجب إذن أن تتوافر في ا ي
ه يعبر عن إرادته هو ه إرادة مستقلة لأ يل أهلا لأن تصدر م و ون ا ك أن ي  ،يشترط مع ذ

ان  و  ون مميزا و رشد فيجب أن ي غ سن ا بة بإبطال عقد اغير با مطا يته ا ا ة   مع ام ا  و

                              

مادة  -1 ام ا ي 58-75الأمر من  40راجع أح مد ون ا قا متضمن ا  .ا

سعدي،  -2 مدنيمحمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .33، ا

رزاق أحمد  -3 هوريعبد ا س مدني، ا قانون ا وسيط في شرح ا جزءا معارف، 1، ا شأة ا ية، م عي شخصية وا ات ا تأمي : ا
 .69ص  ،2004مصر، 
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دائن:-ب  أهلية ا

ه عملا   سبة  ة تعتبر با فا ة، فإن ا فا طرف الآخر في عقد ا لدائن وهو ا سبة  أما با
ك فلا يشترط فيه  ذ عادة بمقابل و ه لا يلتزم في ا فعا محضا، حيث أ أهلية قبول إلا افعا 

ي  امل الأهلية  ون  ت بمقابل فيجب أن ي ا تبرع. أما إذا  ها ا لا فإ ة صحيحة، وا  فا ون ا ت
مصلحته  لإبطال  ون قابلة   ت

عيوب   رضا من ا  ثانيا: سلامة ا

عام  لقواعد ا ة صحيحا، يجب طبقا  فا ون عقد ا عقد  لا  ةأحتى ي رضا في هذا ا ون ا ي
لا أصبحبو شم را أو الاستغلال وا  يس أو الا تد غلط أو ا ت ا بما يلحق الإرادة من عيوب، أي ا

  .قابلة الإبطال

شخص يجعله يعتقد   غلط وهو تصور يقوم في ذهن ا متعاقد عيب ا فإذا اتصل برضا ا
غلط بوصف ون ا جسامة ، إذا بلغ حدا من اجوهري هالامور على غير حقيقتها، بشرط أن ي ا

مادة  ك حسب ا ه 821وذ عام فإ مبدأ ا هذا ا جزائري، وعليه وتطبيقا  ي ا مد ون ا قا لا  من ا
تيجة و  ة  فا فيل أن يتمسك بإبطال عقد ا ل غلط جوهريا قيجوز  ان ا غلط إلا إذا  وعه في ا

جسامةوأن يبلغ حدا من  ان يع ا و  ما أقدم على ابرامه و  لمبحيث  ه بحقيقته مسبقا  غلط  مثا ا
ان يعتقد  مدين بحيث  سا  و يسار في شخصية ا ع  2.ذابه با

                              

مادة  -1 سابق 58-75من الأمر  82ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

تزامفاضلي ادريس،  -2 لا عامة  نظري ا وجيز في ا جزائر، ا جامعية، ا مطبوعات ا  .79، ص 2009، ديوان ا
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لقواعد  يوعليه وتطبقها  مد ون ا قا واردة في ا عامة ا ة قابلا  1ا فا ون عقد ا  لإبطالي
فيل في غلط جوهري في صفة ا متعاقد شفي حال وقوع ا تعاقد أوفي صفة ذات ا يء محل ا

مدين – يقدم  انو حيث ب-ا ان  ة ما  فا ما بهما قبل ابرام ا  2إبرامها.على عا

لإبطال  ة قد يتعرض  فا يسيهإذا تم استخدام طرق ما أن عقد ا با ما  تد تي غا ا
ية من  يس هو استعمال طرق احتيا تد ة وا فا فيل لإبرام ا لدفع با مدين  ب ا ون من جا ت

ة  فا ى ابرام عقد ا فيل وتدفعه ا س  عليه وهو ا مد ها أن تخدع ا إذا يفترض قيام فهو شأ
حيل صر مادي وهو استعمال ا صرين ع صر شخص ع حيل من وع ون هذ ا ي وهو أن ت

جسامة عقد ا فيل ا ولاها ما ابرم ا  3.بحيث 

سبب محل وا ثاني: ا مطلب ا  ا

سبب عر يعر  ما ا دائن بي مدين به اتجا ا ه ما يلتزم ا محل على أ غرض أو ف ا ه ا ف على أ
يها من  وصول إ ملتزم ا تي يقصد ا غاية ا عامة تزامتحمله هذا الإ وراءا لقواعد ا ك طبقا  ، وذ

ا  ال يثور ه عامة  حولوالاش ظرية ا ية تطبيق ا ا ة، وهو ما ام فا سبب على عقد ا لمحل وا
مطلب بحث فيه من خلال هذا ا  .سوف يتم ا

محل فرع الاول: ا  ا
فيذ الإ ة هو ضمان ت فا محل في عقد ا وفاء به إذا  الأصليتزاما فيل وا من طرف ا

فسه، وهذا ما يدل على تبعية  م يفِ  مدين  تزامبه ا لإ إ فيل  ، وعليه يشترط الأصليتزاما
ة ذخمع الأ الأصليتزامصحة محل الإأيضا  فا  .بعين الاعتبار خصوصية عقد ا

                              

مواد  -1 ام ا ساب58-75وما يليها من الأمر  81راجع أح مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ق،ا

سعود،   -2 تزامرمضان أبو ا جديدة، مصر، مصادر الا جامعة ا  .109-108، ص 2003، دار ا
تزامعليعلي سليمان،   -3 لا عامة  نظرية ا جزائا جامعية، ا مطبوعات ا  .62-61-60،  صص 2003، ر، ديوان ا
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لوجود تزامال دأولا: وجو    الأصلي أو قابلية 

ال إلا  الأصلي و  تزاموجود الإ  ة أ جودا فعليا لا يثير أي إش فا تساؤل حول  ون ا ه ي
مستقبلي ومدى جواز  تزامالإ م يضاأا مشروط على شرط وافق أو شرط فاسخ، وهو  تزامالإح ا

بحثما سوف  قطة يتم ا ه في هذ ا  .ع

ة ال  -1 مستقبلي  تزامفا  ا

دين   ة ا فا ية  ا جزائري إم مشرع ا مادة قد اجاز ا ك في ا مستقبلي وذ من  650ا
جزائري  ي ا مد يين ا تق ه  ،1ا صت على أ مستقبلي"حيث  دين ا ة في ا فا ، وصحة "يجوز ا

ة لا  تزامالإ فا مستقبلي في عقد ا عقد تا ظرية ا عامة  لقواعد ا ون تطبيقا  عدو إلا أن ت
مادة  واردة في ا ه ،2 92ا مقررة بأ ون"و ا ا مستقبلا تزاممحل الإ يجوز أن ي  ."شئ

مستقبلي   دين ا ة ا فا ك و ب ذي يفتحه ا ة الاعتماد ا فا ك  عمل ومثال ذ شائعة في ا
اء لإ شر مدير أو أحد ا ة ا فا ما يجوز  ما يجوز تزاملاحد عملاقة،  مستقبلية،  ة ا شر ات ا

حساب  مدين ا رصيد  ة ا جاري فا  .3ا

مادة ت  ص ا ه يتضح من  ه يجب أن يحدد مقدار  650جدر الإشارة أ ر أ ذ فة ا سا ا
قيد واضحة  علة من وضع هذا ا فول، وا م مستقبلي ا دين ا ك ا ه يقصد من وراء ذ حيث أ

م يوجد  ة دين مستقبلي  فا ه يقوم على  فيل لأ ذي بحماية ا مبلغ ا عد. فلا أقل من تحديد ا
فله حتى لا يت م يعلم بمقدار.ي م يوجد و ة دين  فا مادة  ورط في  ية من ذات ا ثا فقرة ا أما ا

                              

مادة  -1 سابق 58-75من الأمر  650ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مادة  -2 سابق 58-75من لأمر  92ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

شخصيةبيل ابراهيم سعد،  -3 تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا  .54، ا



فالة   الفصل الأو                                                                   المدلو العام لعقد ال

 

33 

 

م  فول  م دين ا ة أن يرجع فيها في أي وقت ما دام ا فا ل م يعين مدة  فيل إذا  ل فقد إجازة 
تي تجيز لأي من  مدة وا محددة ا عقود غير ا عامة في ا لقواعد ا شأ، وهذا أيضا يعد تطبيقا   ي

فردةمن  م عقد بإرادته ا هي ا  .1أطرافها أن ي

قضت   مدة أما إذا ا ها طوال هذ ا ه أن يرجع ع ه لا يجوز  ة مدة فإ فا ل أما إذا عين 
دين  شأ ا مدة دون أن ي هائية برأتا فيل بصفة   .2ذمة ا

ة ال  -2 شرطي تزامفا  ا

مادة   جزائري عل 3 650قد أضافت ا ي ا مد ون ا قا ة في من ا فا ما يجوز ا ه"  ى أ
مشروط"  دين ا  .ا

مشروط أن يعين محله، تطبيق  دين ا ى ا دين  اومع ة ا فا ه يجوز  عامة فإ لقواعد ا
دين الأصلي معلقا على شرط وافق أو معلق على شرط فاسخ ان ا شرطي سواء  ، وبصفة 4ا

لإ ة تابعة  فا ون ا ون معلقة على ذ الأصليتزامعامة ت دين فت معلق عليه ا شرط ا ات ا
 الاصلي.

ان الإ  ون  الأصليتزامفإذا  تزاممعلقا على شرط وافق ي فيل معلقا على ذات  إ ا
دين الاصلي  شرط زال ا شرط، فإذا تخلف ا ن، ويزول معه با م ي أن  أثر رجعي، واعتبر 

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  38زهية سي يوسف، ا

عينيةبيل ابر اهيم سعد،  -2 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا   56، ا

مادة  -3 ظر ا سابق 58-75الأمر من  650ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مواد من  -4 ام ا ى  203راجع أح سابق 58-75من الأمر  208إ مرجع ا  ، ا
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تبعية  تزامبا فيل، ويعتبر  إ شرط ا ن أما إذا تحقق ا م ي واأن  د الإ فقا أي  الأصليتزامتأ
فذ  فذ بأثر رجعي وي تزامي تبعية  إ فيل با  .1ا

ان الإ أما  تزاممعلقا على شرط فاسخ فإن  الأصليتزامإذا  ون أيضا معلقا ا إ فيل ي
شرط  الأصليتزامسخ، ويسرى عليه ما يسرى على الإعلى شرط فا ام فإذا تخلف ا من أح

دين  فاسخ صار ا ون  ليالأصا تزامباتا، وي فاسخ  إ شرط ا تبعية باتا، أما إذا تحقق ا فيل با ا
دين الاصلي  فسخ بأثر رجعي فإن ا دين الاصلي ي فاسخ فإن ا شرط ا باتا، أما إذا تحقق ا
ن  م ي أن   .2ويعتبر 

لتعيين تزامثانيا: تعيين ال  فول أو قابلية  م  ا

متعلقة بعقد   ام ا ى الأح رجوع إ ص با ه لا وجود  جد أ ي  مد ون ا قا ة في ا فا ا
ص بوجوب تعيين الإ مبا تزامصريح ي ى ا ادا إ ه است اصر، إلا أ فول بجميع ع م عامة ا دئ ا

ت عقود تقضي بضرورة تعيين محل الإ يا م ا لتعيين تزامتح ، وبما أن 3أو على الأقل قابلية 
عقود  ها شأن باقي ا ة عقد شأ فا ة ا فا ا  محل فيها معي ون ا ضرورة أن ي ه يستوجب با فإ

لتعيين  ة مطلقة-محددة، أو قابلا  قطة. -فا  وهو ما سوف يتم تفصيله في هذ ا

محل معين  -1 ة محددة) ا  (فا

فيل بتحديد محل   تزامقد يقوم ا قاعدة إ ه تحديدا دقيقا، وهذا الاتفاق جائز ويخضع 
تزاممفادها أن  ون أشد من ا إ تزامفيل لا يجوز أن ي ون أخف  إ ن يجوز أن ي مدين، و ا

                              

عينيةبيل ابراهيم سعد،  -1 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا  .57، ا

سابقزاهية سي يوسف،  -2 مرجع ا  .39، 38، ص ص ا

لمادة  -3 ك طبقا  تزام سبب مستقبلا ومحققا 58-74ن الأمر م 92وذ ون محل الا ه يجوز أن ي ص على أ تي ت  .ا
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ه  مادة  1م ص ا ى  ادا إ ك است ه  2 652وذ ص على أ تي ت ي ا مد يين ا تق لا يجوز "من ا
مدين ولا  بر مما هو مستحق على ا ة أ فا فول، و  أشد طو شر بل م دين ا ن من شروط ا

ة في مبلغ أقل  فا  ."وط أهونبشر و تجوز ا

ون  مين: الأول عدم جواز أن ي ون من ح ها تت جد أ مادة  ص هذ ا تزامبتحليل   إ
فيل أشد من  تزاما ون  إ ي جواز أن ي ثا مدين وا تزاما تزا إ فيل أخف من ا مدين  ما  .ا

ون  -أ تزامعدد جواز أن ي فيل أشد من  إ تزاما مدين: إ ون مقدار ا تزامفلا يجوز أن ي  إ
ون  مدين، ولا يجوز أن ي فيل ا تزاما هما  إ جزا بي فيل م تزاما مدين مضاف إ ى أجل أو  اا إ

ون  تزامأن ي فيل باتا فيهما  إ تزاما ذا حدد  إ مدين معلقا على شرط وا  تزاما فيل يقدر  إ تزاما  إ
فيل يستفي مدين فإن ا تغيير ا ه لا يضار من هذا ا ل تغيير و  .3د من 

مدين، فلا يبطل عقد          تزام ا فيل أشد من إ تزام ا ان إ قاعدة بأن  فت هذ ا ذا خو وا 
واردة في جزئي ا بطلان ا ظرية ا ك طبقا  مدين وذ تزام ا ى إ فيل إ تزام ا ن يرد إ ة، و فا  ا

مادة   جزائري  4 104ص ا ي ا مد ين ا تق  .من ا
ون  -ب انية أن ي تزامام فيل أخف من  إ تزاما مدين إ فيل أن يلتزم بمبلغ أقل من ا ل  :

أن يلتزم  دين الأصلي  دين أو بشرط أخف من شروط ا مطلوب من ا مبلغ ا دين با جزء من ا
ون  تزامفقط. أو أن ي ك.إ ذ يس  دين الأصلي   5ه مقترا بشرط أو أجل في حين أن ا

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا سرحان، ا ان ابراهيم ا  .196عد

مادة  -2 سابق 58-75من الأمر  652ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

اغوا،  -3 سيد ت عينيةسمير عبد ا شخصية وا تأمينات ا سا مرجع ا  .53ابق، ص ، ا

مادة  -4 ص ا ه باطلا أو قابلا  58-75من الأمر  104ت عقد في شق م ان ا ه:" إذا  ي على أ مد ون ا قا متضمن ا ا
ذي يبطل .." شق وحد هو ا  لإبطال، فهذا ا

عينيةامل مرسي باشا،  -5 شخصية ا تأمينات ا مدني ا قانون ا شأشرح ا  . 56، ص 2005، مصر، معارفا ة، م
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مطلقة  -2 ة ا فا لتعيين ا محل قابل   ا

ا   تزامفيل  لا يعين محل اوه لفه وهو ما يجعل إ ذي ي دين ا ما يقوم بتعيين ا ه وا 
تزاممحل  لتعيين.إ  ه قابلا 

ك بتعين أطراف   ون ذ ة، وي لجها افيا  ا  فول تعيي م دين ا فيل ا فيجب أن يعين ا
دين ومحله ومصدر   .ا

مدين، أيضا  دائن وا دين وهو ا فول  تزاموجب تحديد محل الإ فيجب تحديد أطراف ا م ا
ان عقارا أو بضاعة أو غيرها، أيضا يجب  تعين الإ فول من حيث مصدر هل  تزامإن  م ا

ة.  1هو بيع أو قرض أو حصة في شر

ى ما يتعدا إ دين وا  ة لا يتحدد فقط بأصل ا فا وع من ا فيل في هذا ا تزام ا  وا 

ل ما ي  ى و بة الاو مطا ك مصروفات ا فيل وذ ستجد من مصروفات بعد اخطار ا
مادة  ص ا ى  ادا إ ة  653است فا اك اتفاق خاص، فإن ا ن ه م ي ه :" إذا  ص على أ تي ت ا

مدين جد من مصروفات بعد اخطار ا بة الاوى وما يست مطا دين ومصروفات ا  ."تشمل ملحقات ا

ثا: صحة ال  فول تزامثا م  ا

مادة  طبقا  ي ف 2 ص ا مد ون ا قا ة صحيحة إلا إذا إمن ا فا ون ا ه : " لا ت
ة الإ تزامان الإ فا م  ا حول ح ذي يثار ه تساؤل ا فول صحيحا " غير أن ا م باطل  تزاما ا

ة الإ فا لإبطال تزامأو  قابل   .ا

                              

مادة  -1 ي  58-75من الأمر  653ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مادة  -2 سابق 58-75من الامر  648ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
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ة ال  -1 باطل تزامفا  ا

ون   تزامحتى ي فيل قائما وصحيحا يجب  إ ون  أنا مدين  تزامإي ك الأصليا بداية. وهذا  ذ
تبعية، ف تزاممقتضى ا فيل يدور مع الإ إ ما هي  اووجود االأصلي صحة بطلا تزاما وعدما ) 

قاعدة في أي عقد تابع(  .ا

ة الإ  فا ون  اءا عليه ت ك مثل الإ تزاموب باطل باطلة مثلها في ذ فول ذاته،  تزاما م ا
ان هذا الإ ه باطلة مثله  تزامفإذا  ته وهي تابعة  فا ت  ا ا مطلقا   .1باطلا بطلا

ون الإ  ان  تزامولا ي تزامباطلا إلا إذا  ون  تزام، أما الإعقديا اإ قا عقدي فإن ا غير ا
شائه  فل بإ ذي يت ون باطلا  باستمدادفسه لا الإرادة هو ا من مصدر، فلا يتصور أن ي

باطل إذن هو الإ تزامفالإ ذي يراد  تزاما شاؤا  2.بعقد باطل إ

م  باطل دين ا عقد ا ون محله غير موجودهاقومن أمثلة ا ذي ي دين ا رهان وا أو  رة أو ا
ون مصدر مستحيلا  ذي ي دين ا ذي يقوم على سبب غير مشروع، وا دين ا أو غير مشروع، وا

ون مصدر هب ذي ي دين ا ة مستقبلية وا تعاقد على شر ل هذ  ةا ل،  ش عيب في ا باطلة 
ون  تها، وي فا ك لا يجوز  تزامأمثلة عن ديون باطلة، لأن مصدرها عقد باطل، وعلى ذ  إ

ة باطلا من ذات الإ حا فيل في هذ ا فول تزاما م  .3ا

 

 

                              

دين -1 عينيةاحمد شرف ا شخصية وا تأمينات ا معارف، مصر، ، ا شأة ا  28، ص 2001، م

رزاق أحمد  -2 هوريعبد ا س مدني، ا قانون ا وسيط في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي   35، ا

سابق، ص  -3 مرجع ا شهاوي، ا فتاح ا  75قدري عبد ا
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ة ال  -2 لإبطال تزامفا قابل   ا

ان الإ  فول قابلا  الأصليتزامإذا  م ون أيضا قابلة  لإبطالا ة ت فا  1لإبطالفإن ا
ك، أما إذا أصبح  فإذا ذ ة تبعا  فا مدين سقطت ا اءا على طلب ا ه ب م ببطلا صدر ح
قابل  الأصليتزامالإ سبة ئياهيصبح صحيحا  تزام، فإن هذا الإبالإجازةصحيحا  الإبطالا ا با

فيل  .2ل

مادة   ص ا م 13ف -645وطبقا  ون ا قا ي  فإمن ا تمسك  توخا هد فيل ا  بإبطالل
تزام تيجة قابلية الإإ ه لإبطالالاصلي  تزامه  صها على أ ك من خلال  فيل  يبرأ" .وذ ا

تي يحتج  ه أن يتمسك بجميع الاوجه ا مدين، و فيل ا مدين ببمجرد براءة ا  .ها ا

ون الإ  فول قابلا  تزاموعلية ي م ة أو عيب من عيوب قص الاهليبسبب  لإبطالا
غلط أو  الإرادة يسا تد ون قابلا  ا ة أيضا ي فا را أو الاستغلال فإن عقد ا  لإبطالأو الا
تبعية تطبيقا رة ا  .4ف

ة فا ثاني: سبب ا فرع ا  ا

ظريتان:   سبب  ازع في تحديد مفهوم ا عقد ويت ا أساسيا في ا سبب ر حداهما أيعد ا
قريب أي  سبب ا تي لا تعتد إلا با سبب وهي ا تقليدية في ا ظرية ا مباشر اتسمى ا غرض ا

متعاقد يه ا ذي يهدف إ سبب وهي تعتد 5ا حديثة في ا ظرية ا ظرية الاخرى تسمى با ، وا

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  42زهية يوسف، ا

فسه، ص  -2 مرجع   42ا

مادة  -3 ي 58-75من الامر  645ا مد ون ا قا متضمن ا سابق.ا مرجع ا  ، ا

اغوا،  -4 سيد ت تأميناسمير عبد ا عينيةا شخصية وا سابق، ص ت ا مرجع ا  41، ا

سعدي،  -5 جزائريمحمد صبر ا مدني ا قانون ا لإشرح ا عامة  ظرية ا سابق، ص دار ، ا مرجع ا  224ة، ا
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باعثبصفة أساسية  تعاقد با ى ا دافع إ مادة  1ا ص ا جزائري من خلال  مشرع ا وهي موقف ا
ي 98 مد ين ا تق  2.من ا

خاصة   ك هو طبيعتها ا سبب ومرد ذ ظرية ا جد صعوبة في تطبيق  ة  فا وفي عقد ا
ية تجمع في ط و مدين  03اتها يباعتبارها عملية قا دائن وا ى تجمع بين ا علاقات مختلفة الاو

ية  ثا دائن وافتثأما ا مدين والأخيرةفيل اربين ا فيل وا  .3بين ا

ه   ب ابغير أ لجا ملزمة  عقود ا ف ضمن ا ة يص فا ا ما أن عقد ا فيل ه واحد وهو ا
ي فيث تا دائن بما قد اعترى وبا فيل أن يحتج في مواجهة ا ان يستطيع ا بحث حول إن  ار ا

باعث أم لا سبب أو من عدم مشروعية ا مدين من عدم وجود ا ك بو ،علاقته با اءا على ذ
ه  بيم مطا ةة ا فا  .ببطلان عقد ا

متفق عليه أن   ان ا تمسك فإذا  فيل ا ذي يربطه  بإبطالل عدم مشروعية سببه ا ة  فا ا
شاء علاق دائن( على أخر بقصد ا فل دين امرأة ) ا دائن شان من ي غير مشروعة، فلقد  ةبا

تمسك  فيل ا ل ان  لتعاقد  بالإبطالاختلف فيما إذا  و عدم مشروعية باعثه  ما  مدين  تجا ا
شاء علاقة غير مشروعة معه  ة دين على امرأة بقصد ا فا  .تمت 

دائن   فيل اتجا ا تزم ا ى أن ا بعض إ تزامذهب ا فيل عمجرد دائما بما لا يجوز م إ ل ه 
سبب مدين من دفوع متعلقة با ه أن يتمسك به قبل ا ون  دائن بما ي ما  4أن يحتج قبل ا بي

رأي  ب عليذهب ا غا مدا ين ا تق ك ويرون أن ا س ذ رئيسي  يى ع باعث ا ون ا يستلزم أن ي

                              

سعود -1 تزامرمضان أبو ا سابق، ص ، مصادر الا مرجع ا  160، ا

سابق، ص  علي -2 مرجع ا  76علي سليمان، ا

تأبيل ابراهيم سعد،  -3 عينيةا شخصية وا سابق، ص مينات ا مرجع ا  334، ا

سابق، ص -4 مرجع ا  89همام محمد محمود زعران، ا
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مادة  ص ا ى  ادا إ ك است تعاقد مشروع، وذ ى ا دافع إ ي، ويستبعد  1 97ا مد ون ا قا من ا
تصرف  رة ا ي ف تا مجردبا عقد ا مشرع اشترط مشروعية سبب ا  قاعدة عامة على اعتبار أن ا

ة ما غفي ذاته ب  فا ام عقد ا ص في أح م يورد إي  عقد و ظر عن صلته بطرفي ا ض ا
ي قاعدة يستث  .2من هذ ا

عامة   لقواعد ا ه وطبقا  ة فإ فا ة إثبات سبب ا ون  3أما فيما يتعلق بمسأ فيفترض أن ي
سبب غير مشروع فعلي فيل أن ا سبب مشروعا، فإذا ادعى ا ك، بأن  ها ثبت عدم ياثبات ذ

ة م فا ى ابرام ا دافع إ رئيسي ا باعث ا دائن با سبب وعلى علم ا ية  أو عن شروعية ا ا ام
افة طرق الاثبات ى  ك أن يلجأ إ ه في ذ ك، و  .4علمه بذ

ة وتفسيرها  فا ثاني: اثبات ا مطلب ا  ا

ة فا فرع الأول: اثبات ا  ا

مادة   قا 5 645صت ا هو من ا جزائري على أ ي ا مد ة إلا  ن ا فا " لا تثبت ا
حائز  ان من ا و  تابة، و ية الأصليتزامالإ إثباتبا ب  ."با

تي ت  عامة في الاثبات وا قواعد ا مادة قد خرج عن ا مشرع في هذ ا ملاحظ أن ا يز جوا
تي تساوي أو  غ ا مبا ية في ا ب ار جزائري  100قل عن تالاثبات با ف دي مة من هذا  6أ ح وا

                              

مادة  -1 ي، 58-75من الأمر  97ا مد ون ا قا متضمن ا سابق .،ا مرجع ا  ا

عينيةبيل ابراهيم سعد،  -2 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا  .344، ا

مادة  -3 ص ا ك تطبيقا  سابق  58-75من الامر  98وذ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

سابق، ص ص  -4 مرجع ا جواد حجازي، ا  . 92-91مصطفى عبد ا

مادة  -5 سابق 58-75من الأمر  645ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

مادة  -6 ص ا ك طبقا  فسه333وذ مرجع   ، ا
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تشدد  وفاء با ون مسؤولا عن ا فيل سوف يلتزم وي ة هو أن ا فا تزامفي اثبات ا مدين، إذا إ ا
ون  مدين، وعادة ي تزامم يف به ا ون  إ مشرع أن ي ك استلزم ا فيل بدون مقابل، فلذ  إثباتا

فسه قد  تزامهذا الإ سبب  هذا ا ى خطورة ما هو مقدم عليه، و فيل إ به ا تابة حتى ي با
فيل صريحا ا ون رضا ا فرسي أن ي مشرع ا  .1شترط ا

دوعموما ما   مادة يست ص ا تيجتين  645من  ر  ذ فة ا سا  2ا

ة عقد رضاىالأو فا ك ئ: أن عقد ا ل خاص ومما يقطع بذ اد ش ي لا يتوقف ابرامه على است
تابة من ة بما يقوم مقام ا فا تابة، جاز اثبات ا ة تخلف ا ه في حا اقرار ويمين،وهو ما  أ

تابة  عقاد مستلزمهللإثباتيدل على أن ا لا يس   و

ي ثا تابة ةا ت قيمة  لإثبات بإطلاقها ةمستلزم: أن ا ا ة أيا  فا تزاما فيل على خلاف  إ ا
مادة  ص ا مقررة في  عامة ا قواعد ا مطابقة  333ا ي سواء حدد با مد ون ا قا  لإثباتمن ا

تابة  ك تستلزم ا ذ ه، و ة لإثباتالاصلي أو بأقل م فا  .ل تعديل في عقد ا

مادة   ص هذ ا ي  مد ون ا لقا تمهيدي  لمشروع ا رة الايضاحية  مذ ه"  3وتبرر ا على أ
عامة في  قواعد ا خروج عن ا ة ا فا تزاملأن  الإثبات: يجب فيما يتعلق با فيل هو  إ  أساساا

عسير أو قد تبا اتتزاممن الإ ون من ا ى رضا صريح قاطع. قد ي د إ رعية، فيجب أن يست
فيل، وتحديد مدى  ا تعرف طبيعة تدخل ا تزاميستحيل أحيا ته عن طريق شهادة إ فا وع  ه و

ك  ذ شهود وحدها، و ة ا فا تابقلما تتم ا دائن في دعوا ضد ةعملا يغير  ذر أن يلجأ ا ما ي  ،

                              

سعود -1 تأمينات رمضان أبو ا عينية، ا شخصية وا سابق، ص ا مرجع ا  97، ا

سابق، ص  -2 مرجع ا  90همام محمد محمود زهران، ا

مادة  -3 مصري 782ا ي ا مد ين ا تق  .من ا
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ى الا فيل إ ة ا فا فيل عدم جواز اثبات ا ل مشرع حماية  ية، فلهذ الاسباب قد قرر ا ب ثبات با
تابة  1.إلا با

ما هو شرط   عقاد وا  لا يس شرطا  تابة  يه هو أن شرط ا  لإثباتوما يجدر الاشارة إ
ة عقد رضا فا ى أن ا تج ئي قائبمع ه مستوف  لإثارم وم ما أ هطا ا و وشروط صحته، و  لأر

تابة يتعلق  د تخلف ا ل ما يثار ع توبا، و ن م ك  بإثباتم ي ، ومع ذ يس بوجود عقد و ا
تابة بما يقوم مقامها  د تخلف ا ة ع فا يمين والاقرار الإثباتيجوز اثبات ا ه يجوز  2با ما أ

ة بشهادة فا شهود اثبات عقد ا تابة أو في حال وجود م ا ثبوت با ع مادي إذا وجد مبدأ ا ا
بيأو   .3أج

ة   فا وعد با م ا ة يتمحور حول ح فا ذي يثار حول موضوع اثبات عقد ا تساؤل ا وا
يفية اثباته؟   و

ى   رجوع إ ة، الإبا مسأ م يفصل في هذ ا مشرع  جد أن ا ة  فا عقد ا ظمة  م ام ا إلا ح
ي  مد ين ا تق واردة في ا عامة ا قواعد ا ى ا ه رجوعا إ مادة أ ي  714وتحديدا ا مد ون ا قا من ا

ة لأن  فا ما يشترط في اثبات عقد ا تابة أيضا  ون با ة ي فا وعد با تج أن اثبات ا ه يست فإ
ة بذاته  فا ة هو الآخر يقوم مقام عقد ا فا وعد بعقد ا  .5، ا

                              

رزاق أحمد  -1 هوريعبد ا س مدني، ا قانون ا وسيط في شرح ا جزء ا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 .97ص 

ك طبقا  -2 مواد وذ ام ا مادة لأح ون 58-75من الأمر  336-335ص ا قا متضمن ا سابق. ا مرجع ا ي، ا مد  ا

عينيةبيل إبراهيم سعد ، -3 شخصية وا تأمينات ا سابق، ص ا مرجع ا  .347، ا

مادة  -4 ظر ا ي 58 -75من الامر  71ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

شخصية وابيل ابراهيم سعد،  -5 تأمينات ا سابق، ص عينيةا مرجع ا   347، ا
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ة فا ثاني: تفسير ا فرع ا  ا

توسع في تأويل ا  ه لا يجوز ا قاعدة أ د وجود ا ل دقة وع ة بل يجب تفسيرها ب فا
تبرع وقد يترتب عليه  ف ضمن عقود ا ها تص و ك  علة في ذ فيل، وا مصلحة ا ون  شك ي ا

رجوع عليه  د ا لمدين شيء ع ن  م ي لدائن و لدفع  فيل إذا ما اضطر   1ضرر با

فرس  مشرع ا س ا مبدأ ع ص صراحة على هذا ا م ي جزائري  مشرع ا ص وا ذي  ي ا
مادة  تي  2015في ا حدود ا ة ا فا ه لا يجوز أن تتعدى ا فرسي على أ ي ا مد ين ا تق من ا

ته، ولا فا ذي اعطيت من أجله أي  شيء ا ة ا فا ه لا يجوز أن تتعدى ا  عقدت فيها، وعليه فإ

متفق ع وقت ا ى شخص آخر، ولا يجوز أن تتعدى ا فول إ م شخص ا  ليه   يجوز أن تتعدى ا

ى وقت آخر   .إ

م  موضوع دون رقابة على ح ة واقع يستقل بتفسيرها قاضي ا ة مسأ فا من  هوتفسير ا
ان استخلاصه  ما  عليا طا مة ا مح داتها، أما  سائغاا دعوى ومست ه أصل ثابت بأوراق ا

ع مة ا مح رقابة ا قاضي ا ية يخضع فيها ا و ة قا ة فهو مسأ فا ل ضيق  تفسير ا  .2لياا

                              

امل مرس -1 مدنيباشا،  يمحمد  قانون ا معارف، مصر، شرح ا شأ ا مسماة، م عقود ا   51، ص 2005، ا

سابق، ص  -2 مرجع ا جواد حجازي، ا  96مصطفى عبد ا
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ة فا مبحث الاول: آثار ا  ا
عقد  ه يرتب آثار فيمتى ا ة صحيحا، فإ فا فيل معقد ا دائن وا ا بين عاقديه وهما ا

خاصة  ى طبيعتهما ا ظرا ا هاوهي و تزام أصلي عقد تابع  أ ك لإ ه يترتب على ذ شأ فإ أن ت
ه قد يتعدد  ما أ فول  م دين ا فيل با ك في حال ما إذا وفى ا مدين وذ فيل وا علاقة بين ا

فلاء سواء فيل وغير من بت ا ه أي ا شأ علاقة بي ي ت تا ضامن أو عن غير تضامن وبا
فلاء   .ا

درس  ك سوف  ذ مطلب اآو دائن في ا فيل وا علاقة فيما بين ا ة ا فا ول ثم ثار ا
مدين  الآثاردرس  ي سواء تعلق في علاقته با ثا مطلب ا لدائن في ا فيل  مترتبة على وفاء ا ا

فلاء  .أو علاقته بغير من ا
دائن فيل با مطلب الاول: علاقة ا  ا

دائن  فيل با مها علاقة ا فيل وجهان متقابلان ايح ل دائن  بة ا د ول يتمثل في مطا ع
مدعدم  مقابل ين به، وفاء ا ي ا ثا هوا دائن  بة ا رد مطا فيل  ل ة  مخو دفوع ا  .يتمثل في ا

فرع اوعليه سوف  فيل في ا ل دائن  بة ا دراسة مطا مطلب  ول ثم تطرق في هذا ا
ي ثا فرع ا دائن في ا بة ا رد مطا فيل   .دفوع ا
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فيل دائن ا بة ا فرع الاول: مطا  ا
بةأولا: قواعد  مطا  ا

بة - مطا  زمان ا
ف اشئ عن عقد ا ه ا فيل دي ب ا لدائن أن يطا ة إلا بعد حلول أجل هذا الا يجوز 

فيل فإن هذا الاجل يحل باستحقاق  م يوجد اتفاق على تحديد أجل دين ا ذا  دين وا  دين ا
مدين  .1ا
تزاما  ن قد لا يحل الا فيل ،في وقت واحد نو تزام ا تزام  فإذا حل ا قبل حلول ا

تزام ا ن ا تزامين و ل من الا جل  ه قد حدد  ك يرجع إما  صيل  صيل، فذ قد مد أجله ا
تزام باتفاق ا فيل أشد عبئا من ا تزام ا ون ا تين ي حا قاضي. وفي ا م ا طراف أو بح

تزام ا فيل متساو في صيل، فيجب جعل ا عبءا تزام  ا صيللا فيل من ، أو بأن ا يستفيد ا
تزام ا تزام الاصيلمد أجل الا ذي امتد به أجل ا قدر ا تزامه با  .2صيل، فيمتد أجل ا

ه، فإذا حصل   ن لايضار م فيل و ه ا دين يستفيد م ل تغيير في أجل ا ي فإن  تا وبا
فيل يستفيد من هذ ا دائن فإن ا قاضي أو بإذن ا لوفاء بأمر ا مدين على مهلة  مهلة ولا ا

جديد،  بته قبل حلول الاجل ا تأجيل فإذا أراد أن يوفي يجوز مطا ن لا يضار من هذا ا و
ه في ا وفاءلدائن بدي ه هذا ا دائن أن يقبل م قديم، فيجب على ا  .جل ا

                              

تعليق  -1 شواربي، ا حميد ا يعبد ا مد ون ا قا موضوعي على ا شا ية، م عي شخصية وا ات ا تأمي خامس، ا تاب ا ة أ، ا
معارف، مصر،   1303-1302،ص ص 2002ا

هوري،  -2 س رزاق أحمد ا يعبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا جزء ا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ا
 .76ص 
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ضرر        ذي قد يلووجه ا دين حقا فيل من تأجيل ا ون موسرا رغم أ، ا مدين قد ي ن ا
ه ويخ دين دون تأجيل دي فيل أن يوفي با ون من مصلحة ا شى عليه الاعسار فيما بعد فت

ان هذا  ن  مدين قبل أن يصبح موسرا، وا  ادرتأخير ويرجع بما وفا على ا  .1فرض 
مدين  - رجوع على ا فيل قبل ا رجوع على ا  عدم جواز ا

بة مطا دعوى أي ا فيل هو رفع ا مدين قبل ا رجوع على ا مقصود با ك  ا ذ قضائية و ا
دائن  م يراعي ا ذا  ، وا  فيل بعد ه أن يرجع على ا مدين حتى يحق  دائن ا في أن يعذر ا لا ي
فيل أن يدفع بهذا  ل مدين، فإن  فيل أولا وقبل أن يرجع على ا م بأن رجع على ا ح هذا ا

مدين  دائن على ا دفع بضرورة رجوع ا رجوع بدفع هو ا لمادة  2ا ك طبقا  ون  3وذ قا من ا
فيل وحد إلا  لدائن أن يرجع على ا ه: " لا يجوز  صت على أ تي  ى ا فقرة الاو ي. ا مد ا

ه ص أ مدين" ويتضح من هذا ا رجوع على ا فيل بعد ا ب ا لدائن أن يطا ، إلا بعد لا يجوز 
فيل في مدين وا جمع بين ا ه ا مدين أولا و ب ا دائن  أن يطا بة ا ذا فإن مطا بة، و مطا ا

مدين يترتب عليه عدم قبول دعوا بته ا فيل قبل مطا  .4ا
ذا   عام  ظام ا مدين أولا لا يتعلق با بة ا دائن بضرورة مطا مدين ا بة ا فيل مطا ودفع ا

ة لا يستطيع أن يتمسك به  حا ا وفي هذ ا ه مقدما صراحة أو ضم فيل ع زل ا يجوز أن ي
دائن  .5في مواجهة ا

 

                              

اغوا،  - 1 سيد ت يةسمير عبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص صا مرجع ا  59-58، ا

اغوا،  -- 2 سيد ت يةسمير عبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ا مرجع ا  .61-60ص ص ، ا

مادة  -3 ظر ا متضمن ا 58-75من الامر  660ا لمادة ا مقابلة  سابق، وا مرجع ا ي ، ا مد ون ا ي  797قا مد ون ا قا من ا
مصري  .ا

سعدي،  -4 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق،صا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  59-58ص، ا

فسه، ص  -5 مرجع   .59ا
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فلاء ضمان في حال تعدد ا قسام ا يا: ا  ثا
مادة  فلاء  صت ا ه " إذا تعدد ا وا ف م ج على أ ا دين واحد وبعقد واحد و

دين عليهم  هم قسم ا ين فيما بي فيل إلا بقدر غير متضام ل  ب  لدائن أن يطا و لا يجوز 
ةصيبه  فا  ."من ا
فقرة  ون مسؤولا عن أما :  ا هم ي ل واحد م ية فإن  تزموا بعقود متوا فلاء قد ا ان ا إذا 

ت فسه بحق ا ان قد احتفظ  له، إلا إذا  دين   سيم.قا
مين  ون من ح ها تت جد أ ر  ذ سابقة ا مادة ا ص ا ا  ول يتعلق بتعدد ابتحليل ين ا ث

فلاء  ي يتعلق بتعدد ا ثا فلاء بعقد واحد وا حاول تفصيله.ا ية. وهو ما س  بعقود متوا
دين بعقد واحد لاء بعقد واحدفتعدد ا - ة ا فا تزموا ب وا جميعا قد ا ا فلاء و : إذا تعدد ا

فلاء  دائن أحد ا ب ا ي إذا طا تا ون وبا قا متعددين بقوة ا فلاء ا دين فيما بين ا قسم ا في
دين استطاع هذا ا دينفيل أن يدفع بمبلغ ا طلب بتقسيم ا  .ا

شروط وهي:  فلاء يشترط توافر مجموعة من ا دين بين ا تقسيم ا  و
فلاء- دائن أن يتعدد ا مدين بل يرجع ا ه وبين ا دين بي م يقسم ا فيل واحد  لدين  ان  : فإذا 

فيل  دين على ا ل ا ه شيئا رجع ب م يتقاضى م دين فإذا  ل ا مدين أولا ب  .1على ا
ا واحداأن ي - متعددون دي فلاء ا فله فل ا ذي  ا غير ا هما دي ل م فيلان  فل  : فإذا 

فله وعلى  ذي  دين ا ل ا هما مسؤولا عن  ل م ين عليهما بل يبقى  دي قسم أي ا م ي لآخر 

                              

هوري -1 س رزاق أحمد ا مدعبد ا ون ا قا وسيط  في شرح ا جزء ي، ا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 79ص 
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فيل  فيل و دين على ا ك لا يقسم ا فيلذ فل ا دين الاصلي و فل ا فيل قد  ك لان ا ، ذ
فيل دين ا فيلا دين الاصلي دين آخر غير دين ا  .1فيل وا

مدين - فس ا دين و فس ا فلوا  متعددون  فلاء ا ون ا هما أن ي ل م فيلان  فل  : فإذا 
ا واحدا  فلا دي دين فقد  فس ا ا ب ا متضام مدين إذ مدي فس ا فلا  م ي هما  هما و ل م فل 
ك فله الآخر وعلى ذ ذي  مدين ا ا غير ا هما مسؤولا عن  مدي ل م ضمان بل يبقى  قسم ا لا ي

امله دين ب  .2ا
ا واحد  فلا دي ين معا. فقد  متضام ين ا مدي فيلين ا ل من ا فل  قة إذا  مخا وبمفهوم ا

دين عليهما قسم ا ك ي ين وعلى ذ مدي فس ا فلا   .3و

هم - ين فيما بي متعددون متضام فلاء ا ون ا لدائن حق أن لا ي تضامن يجعل  : إذ أن ا
دين طبقا  ل ا هم ب ل م رجوع على  اما فيلان ح فل  دين، فإذا  تضامن فلا يقسم ا  دين ا

دين  وااواحدا ومدين واحد في عقد واحد و قسم ا ين فلا ي ل يسأل و متضام هما وأصبح  ل م
سبة اك اتفاق على  ن ه م ي دين إن  صف ا هما مسؤولا عن   .4أخرى م

ية:- فلاء بعقود متوا  تعدد ا

ا واحد،  فلون دي وا جميعا ي ا و  ية لا بعقد واحد، و ن بعقود متوا فلاء و إذا تعدد ا
دين بموجبها لا يجعلهم يعتمدون بعضهم على  فلوا ا تي  عقود ا مفروض أن تعدد ا بعض، فا

                              

شواربي، -1 حميد ا ي عبد ا مد ون ا قا موضوعي في ا تعليق ا تاب ,ا سابق  05ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ا
 1304ص 

سعدي،  -2 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا يا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ، ا مرجع ا  .61ة، ا

هوري،  -3 س رزاق أحمد ا يعبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا جزءا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 .79ص 

سعدي -4 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .61، ا
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دين بعقد على حدة. فقد  ل ا فل  هم قد  ل م ان  ما  دين و ل ا هم مسؤولا عن  ل م أصبح 
تضامن ه با ين ع ون مسؤو و هم لا ي دين حتى في علاقة  1و ه يجوز أن يقسم ا على أ

فيل  ان هذا ا دائن إذا  فيل با فسه بحق وقت أن ا دين بعقد على حدة احتفظ  فل ا
فيل إلا بجز  ب أي  دائن أن يطا ة لا يستطيع ا حا تقسيم. وفي هذ ا ما ا دين طبقا  ء من ا

فسه تقسيم  فيل من حق ا  .2احتفظ به ا

دائن بة ا رد مطا فيل  ي: دفوع ا ثا فرع ا  ا

وعين  ى  ه إ دائن  بة ا تمسك بها من أجل رد مطا فيل ا ل ة  مخو دفوع ا تختلف ا
تزام ا ى متعلقة بالا صليو ة بحد ذاتها  ا فا ية تتعلق بعقد ا ثا فول وا م سوف ما هو و ا

فرع ه من خلال هذا ا بحث ع  .حاول ا

تزام الاصلي متعلقة بالا عامة ا دفوع ا  أولا: ا

تزام  لا تزام تبعي  ة هو ا فا فيل في عقد ا تزام ا فيل ابما أن ا ل ه يحق  صلي فإ
دفوع دائن وتتمثل هذ ا تمسك بها في مواجهة ا مدين ا تي يستطيع ا دفوع ا ل ا تمسك ب  في:  ا

مدين - تمسك بجميع دفوع ا فيل ا  حق ا

تمسك  مدين ا تي يستطيع ا دفوع ا تمسك بجميع ا فيل ا ل دائن  يحق  بها في مواجهة ا
فول م تزام ا ل ما يؤثر في الا فيل تجعله يتأثر ب تزام ا ك لان تبعية ا  .وذ

                              

شواربي،  -1 حميد ا يعبد ا مد ون ا قا موضوعي على ا تعليق ا خامس، ،ا تاب ا مرجع  ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ا
سابق، ص ص   .1306-1305ا

هوري،  -2 س رزاق أحمد ا يعبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا جزءا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 .81-80ص ص 



ر  الة من حيث  آثارها  صل الثاني                            تنظيم الك اال ائ  انق

 

51 

 

مادة   صت ا ها"   فقرة  1وقد  ي بقو مد ون ا قا فيل بمجرد براءة يمن ا برأ ا
م  و  دفوع و تمسك بهذ ا فيل ا ل مدين" و تي يحتج بها ا ه أن يتمسك بجميع الاوجه ا مدين و ا

مدين  ا مع ا ن متضام لمادة ي ك طبقا  ي 2وذ مد ون ا قا ه"  من ا صت على أ تي  ا
متضامن م فيل غير ا متضامن أن يتمسك بما يتمسك به ا فيل ا ل دين يجوز   ن دفوع متعلقة با

مدين الاصلي   دائن ما يستطيع ا تمسك في مواجهة ا فيل ا ل ن  مواد يم هذ ا فطبقا 
عدام  بطلان لا دفع با ا فول  م تزام ا ى بطلان الا دفوع ما يؤدي ا تمسك به ومن هذ ا ا

سبب محل أو ا رضا أو ا  .3ا

ة   فا فيل أن يتمسك بإبطال عقد ا ل رضا و عيب في ا لإبطال  مدين قابل  ن عقد ا
 . را يس أو ا  أن شابه غلط أو تد

عقد الاصلي أحد هذ   مدين في ا ه إذا أجاز ا عيوب غير أ فيل ا ا ا فلا يستطيع ه
قطة  ه في ا بحث ع قوم با مدين وهذا ما سوف  قص أهلية ا تمسك بها، إلا إذا تعلق ب ا

ية موا  .ا

فيل ا- مدين حق ا قص أهلية ا  تمسك ب

مادة  ا فيما سبق أن ا فيل أن يتمسك صت في فقرتها ا رأي ل ى على أن  و
ان  ية على " إذا  ثا مدين وأضافت في فقرتها ا تي يحتج بها ا ذي بجميع الاوجه ا وجه ا ا

                              

مادة  -1 ظر ا ساب 58-75من الامر  654أ مرجع ا ي ، ا مد ون ا قا متضمن ا لمادة قا مقابلة  ي  791، وا مد ون ا قا من ا
مصري  .ا

مادة  -2 لمادة  666ا مقابلة  فسه وا مرجع  مصري 809، ا ي ا مد ون ا قا  من ا

جزائري -3 ي ا مد ون ا قا ة في ا فا رة سليمان صارة، عقد ا جزائر، ، مذ لقضاء، ا ي  وط معهد ا ، 2004-2001تخرج، ا
 .30 29ص ص 
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ك  ما بذ فيل عا ان ا قص أهليته، و مدين هو  ه أنوقت يحتج به ا تعاقد فليس  يحتج بهذا  ا
وجه  .1ا

ان  مدين إلا إذا  قص أهلية ا فيل لا يتمسك ب مادة أن ا ص هذ ا يتضح من خلال 
مدين إذا لا يعلم  قص أهلية ا تمسك ب فيل ا فة لا يستطيع ا مخا تعاقد، وبمفهوم ا بها وقت ا

ه بإبطا م  قص أهليته وح مدين ب ن إذا تمسك ا تعاقد و ك وقت ا ما بذ تزام ان عا ل الا
تزام الاصلي لا تبعية  تزامه با ك ويبطل ا فيل يستفيد من ذ  .2الاصلي فإن ا

ة فا متعلقة بعقد ا خاصة وا دفوع ا يا: ا  ثا

تجريد - دفع با  3ا

مادة  جزائري فقرة صت ا ي ا مد ون ا قا ه أن ي من ا ه لا يجوز  على  فذعلى أ
فيل إلا بعد ة يتحمل بهذا ن يجرد أ أموال ا حا فيل في هذ ا ه، ويجب على ا مدين من اموا ا

حق.  ا
عل   فيل يأتي بعد  و تزام ا دفع هو ان ا مة من تقرير هذا ا ح تزاما صلي  ا مدين ا ا

دائن أولا أن يستوفي حقه من  ك يجب على ا ذ فاية هذ أمو مدين فإذا اتضح عدم  وال ا
ت فيلالاموال فللدائن أن يقوم با  .4فيذ على أموال ا

                              

مادة -1 سابق 58-75الامر 654راجع ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

سعدي، -2 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق،صا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .66-65ص، ا

تجريد هو حق -3 دفع با فيل قا فيل بمقتضا يستطيع ا ل ون  قا ة  –رر ا فيذ  –طبعا بتوافر شروط معي ت دائن من ا ع ا م
ه قبل أن  فايته.على أموا مدين ويتضح عدم  فذ على أموال ا  ي

ى ه-4 مدين قائمة لا تمس ومع ما اموال ا ه بي زع م ه ت فيل أموا عدل أن يرى ا ه من غير ا دفع ا دفع من مبررات هذا ا ذا ا
ديه من  ها وستجد  مدين فتجرد م ى ا ي أن تتجه أولا إ فذ على أموا لدائن عليك قبل أن ت فيل يقول  في صورة عملية أن ا

ك.  لوفاء بدي في  موال ما ي  ا
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ل   ة ا واجب توافرها ولإزا شروط ا بحث عن ا بغي ا ثر ي تجريد أ دفع با ى ا بس عن مع
مترتبةثار لتمسك به أولا ثم الآ يا ا دفع ثا  .عن هذا ا

تجريد - أ دفع با  شروط ا

مدين_ 1   فيل متضامن مع ا ون ا لدائن : يشترط أولا أن ي تضامن يجعل  ك أن ا وذ
تمسك  فيل ا ك لا يستطيع ا مدين أو معهما، وبذ فيل أو ا فيذ على أموال ا ت حرية في ا ا
ص  قد  ون أو بالاتفاق، و قا تضامن بقوة ا ون ا ا، وقد ي ان متضام تجريد إذا  دفع با با

مادة  ص ا شرط في  جزائري على هذا ا مشرع ا ون 1 665ا قا فيل  من ا ل ي، لا يجوز  مد ا
تجريد  مدين أن يطلب ا متضامن مع ا  .ا

فيل   ي  ه يجوز  هم فا ين فيما بي وا متضام ا فلاء و ذا تعدد ا مدين أوا  ن يطلب تجريد ا
ل هذا شريط فيل آخر،  فلاء أن يطلب تجريد  حد ا ن  ن لا يم ون  ةو فلاء اأن لا ي

مدين، ولا  ين مع ا تجريد ر متضام دفع با فيل أن يحتفظ با ل ن  ن  غميم مدين  ه مع ا تضام
م يرد  ون و قا ما بما يقرر ا متعاقدان وا  ر ا ه ويذ ما يقو دعوى لا يعتمد  ظر في ا د ا قاضي ع ا

مادة  ص ا ر  665في  ذ فة ا سا يةا ا فيل بإم فيل تمسك  فيل  ا ان ا تجريد، إذا  دفع با با
مدين م فيل وا فيل ا ه لا يجوز  بعض يقول ا ة جعل من ا حا مشرع عن هذ ا وت ا ان، وس تضام

ا  فيل لا يعتبر تلقائيا متضام فيل ا ن  ك  س ذ هما يرى آخرون ع تجريد بي دفع با أن يتمسك با
فيل  مدين أو ا  .2مع ا

دفع:    فيل بهذا ا تجريد تقرريشترط أيضا أن يتمسك ا دفع با ه  إن ا فيل و  أنمصلحة ا
ه فله ه خاص  ا، إذ أ حق صراحة أو ضم زل عن هذا ا ه  ي دئذ لا يجوز  ه، وع زل ع أن ي

                              

مادة  -1 ظر ا لمادة  58-75من الامر  665ا مقابلة  سابق وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا و  802ا قا ي من ا مد ن ا
مصري   .ا

ريم  -2 رة ماستر، جامعة بجاية، صورايةبن عبد ا ي، مذ مد ون ا قا ة في ا فا مرتبطة بعقد ا دفوع ا ، بن شعلال حمزة، ا
جزائر،  حقوق، ا  .59، ص 2013، 2012لية ا
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دائن دفع به في مواجهة ا عام  ، ا ظام ا يست من ا لية، و ش دفوع ا تجريد هو من ا دفع با فا
فسها  م به من تلقاء  مة ان تح مح تي تستطيع ا  .1ا

صل       يه إرادة أن  وا ما يجب أن تتجه إ تجريد لا يفترض، وا  فيل عن حقه في ا زول ا
ف ا ه يدعي ما يخا ك  ى ذ فيل إ ع ا ون أن يم قا ه ا ح  متضامن قد م فيل ا صل، فا

فول، وعليه ف م دين ا وفاء با مدين في ا ه أولا إلا بعد أن يفشل ا فيذ على أموا ت دفع إا ن ا
تجريد حق  فيلتبا ل ه سواء و  2قرر  ازل ع ه أن يتمسك به أو أن يت ،  قتو ة أو بعد فا ابرام ا

ة ذات فا با في عقد ا ون غا تجريد صريحا وي دفع با زول عن ا ون ا ون ، هوقد ي ما قد ي
ون بعد  با ما ي حال وغا ا فيستخلص من ظروف ا ي زول ضم ة إبراما فا  .3عقد ا

شرط أسايو   مادة جد هذا ا ص ا ك  4 660سه من  جزائري وذ ي ا مد ون ا قا من ا
صها حقب تمسك بهذا ا فيل ا  "." يجب على ا

تجريد؟  دفع با فيل أن يتمسك با ذي يجب على ا وقت ا ال حول ا  ويثور الاش
ذي يتمسك      وقت ا ص على ا م ي ه  جد أ جزائري  ي ا مد ون ا قا ام ا ى أح رجوع إ با

في ذي هو به ا مصري ا مشرع ا ه شأن ا ك شأ ون بذ تجريد وي دفع با ص بل با م ي دور 
ك صراحة  .على ذ

                              

ة  -1 فا تجريدي في عقد ا دفع ا رة ماجس -دراسة مقارة –احمد محمد زياد فيصل شرف، ا شرق الاوسط، مذ تير، جامعة ا
 . 78، ص 2012

فيل من أن يتمسك  -2 فيل ا ك حرمان  تجريد فلا يترتب على ذ دفع با تمسك با فيل عن حقه في ا زول ا ة  ه وفي حا إلا أ
ما أ ه  فيل من أموا دائن بتجريد ا ه هفي مواجهة ا زول ع حق بعد ا فيل استعمال هذا ا ل  .لا يجوز 

جزائر، رملة  -3 س جامعة ورقلة، ا يسا رة  ة، مذ فا تجريد في عقد ا دفع با  .20، ص 2014، 2013عياض، ا

مادة  -4 ظر ا لمادة  58-75من الامر  660ا مقابلة  سابق، وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ي  797ا مد ون ا قا من ا
مصري   .ا
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ى رأيين ه قد اختلف في تحديد إ جد أ فقه  ى ا رجوع إ ه وبا ول يؤسس  ،إلا أ ا
د  مادة ا الإجراءاترأيه ع ص ا ى  ادا إ ك است فيل وذ ل تي توجه  ى ا من  2022و

مد ون ا قا د الاجراءات ا دفع ع تمسك بهذا ا فيل با ه تلزم ا صت على أ تي  فرسي ا ي ا
موضوع  اقشة في ا م دعوى عليه وقبل ا دائن ا دما يرفع ا ى أي ع لا الاو سقط حقه في وا 

دفع  ي عن ا ضم زول ا رة ا ف فرسي تطبيقا  ون ا قا م ا ك ويعتبر ح دفع بعد ذ تمسك با ا
ر ،أما  ي أا ثا فقهمن ي ا د اتخاذ  ا دفع إلا ع تمسك بهذا ا ه ا فيل لا يجوز  فيرى أن ا

ه، أي في أي مرحلة من مر  إجراءات فيذ على أموا ت فيل أن يتمسك اا ل دعوى فيجوز  حل ا
مصري  فقه ا بية ا د غا راجح ع رأي ا دفع، وهذا هو ا  .1بهذا ا

شرط الأخير يتمثل فيأ -1 فيل على  إرشاد بوجو : ما ا ى  فقتها مدين  أموالإ موجودة ا ا
مادة  في ص ا ك طبقا  له وذ دين  لوفاء با في  ازع فيها وت مت جزائر وغير ا  2 661ا

جزائري. ي ا مد ون ا قا ملاحظ ان هذا  من ا شرط في حد ذاته يحتوي على مجموعة وا ا
شروط وهي:  من ا

موال  - ون ا يها من قبل اأن ت مرشد إ له لا ا دين  لوفاء با افية  ه فقط بفيل  جزء م
قولا  موال عقارا أو م ون هذ ا ك ت  .3ويستوي في ذ

ي  - حا زاع ا ا با عبرة ه ازع فيها وا ون غير مت موال أن ت ويشترط أيضا في هذ ا
زاع سبق ثوراجوا ي.ه أو دي لا   احتما

                              

سعدي،  -1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، سمير 82، 81، ا
اغوا،  سيد ت يةعبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ص ا مرجع ا  .70، 67، ا

مادة  -2 سابق58 -75من الامر  661راجع ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .، ا

صوص عليها  -3 م ون وا قا ها بقوة ا حجر ع تي لا يجوز ا موال ا ها با لحجز لا سيما ما تعلق م عامة  قواعد ا مع مراعاة ا
ون  قا ية والإدارية في 09-08في ا مد ون الإجراءات ا متضمن قا قسم، ا غير قابلة  ا تي لا يجوز ا موال ا وي با مع ول ا ا

فصل الاول من  مواد من لحجز من ا ك تحديدا في ا ه وذ خامس م باب ا ى  636ا  . 639إ
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عل  - جزائر و موال هي ا ون مقر هذ ا فيذ عليهاوأن ت ت ة ا ك هي سهو مة في ذ ح  .ا

ها مصاريف استخراج  - فيل ومثا فقة ا ون على  مدين ت ى أموال ا فقات الارشاد إ أيضا 
فيل يها ا تي ارشد إ مدين الاموال ا ية ا  .صور مل

تجريد         دفع با  آثار ا
فيل  _1 فيذ على أموال ا ت فيل وقف ا فيذ على بفيتمسك ا ت لدائن ا تجريد لا يجوز  دفع با ا

ه  مدين من أموا فيل إلا بعد تجريد ا  .1أموال ا

مدين:  _2 دائن عن اعسار ا ية ا تي مسؤو مدين ا فذ على أموال ا دائن أن ي يجب على ا
يه لا أصبح مسؤولا عن اارشد إ فيل وا  مادة ا ا صت عليه صراحة ا ك ما  مدين وذ عسار ا

مصري  790 ي ا مد ون ا قا لازمة في 2من ا دائن الاجراءات ا ك في حال عدم اتخاذ ا ويتحققذ
اسب م وقت ا  ا

فيل:  _3 يها ذفإذا ببراءة ذمة ا تي ارشد إ مدين ا مطلوبة على أموال ا اية ا ع دائن ا ل ا
اسب، وح م وقت ا فيل في ا تزامها قضى ا فيل وا املا برأت ذمة ا  3صل على حقه 

دائن -2 ات بخطأ ا دفع بإضاعة تأمي  : ا
مادة   جزائري 656تقضي ا ي ا مد ون ا قا ه :4من ا ف أ: تبر 1ف على أ قدر ذمة ا يل با
ذي  دائن  أضاعها ات بخطئها ضما  .من ا

                              

سابق، ص ص  -1 مرجع ا  24-23رملة عياض، ا

مادة  -2 ص ا ون  790ت مدين ي فيل على أموال ا تي يدل فيها ا ل الاحوال ا ه " في  مصري على أ ي ا مد ين ا تق من ا
ذي يترت مدين ا مسار ا فيل عن ا دائن مسؤولا قبل ا اسب ا م وقت ا لازمة في ا  .ب عليه عدد اتخاذ الاجراءات ا

سابق، ص ص  -3 مرجع ا   25-24رملة عياض، ا

مادة  -4 ظر ا لمادة  58-75من الامر  656ا مقابلة  سابق، وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ي  792ا مد ون ا قا من ا
مصري   .ا
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مخ2ف ات ا تأمي ل ا مادة  ات في هذ ا ضما و تقررت : ويقصد با دين و ضمان ا صصة 
ون قا مقررة في ا ات ا تأمي ل ا ك  ذ ة، و فا  .بعد ا

ه من   دائن فيما  ه يحل محل ا دين فإ فيل إذا وفي با ص أن ا مة من هذا ا ح وا
ه إذا  ك أ ى ذ ات ومع حق من تأمي فل هذا ا ه حقا بما ي ان  دائن  حقوق، فإذا حل محل ا

ات  اك تأمي ت ه دين ا فس ا لوفاء ب ة  ذي يوفي  مضموناأخرى ضام فيل ا ة، فإن ا فا با
ل ات  تأمي تسب هذ ا دين ي مدين أو على غير من هبهذا ا ا في رجوعه بما وفا سواء على ا

فيل  ون قد ضيع على ا ه ي ات فإ تأمي ا من هذ ا دائن بخطا تأمي فلاء، فإذا أضاع ا ا
دائن بقدر ما أضاعه هذا ففرصة في است ذي حل فيه محل ا خيراد حقه ا ات ا  .1من تأمي

دفع  قبولويشترط   ات بخط بإضاعةا شروط وهو ما  أتأمي دائن توافر جملة من ا من ا
ية  موا قطة ا ه في ا بحث ع حاول ا  .سوف 

دفع  دائن بإضاعةشروط ا ات بخطأ من ا  : تأمي

دائن قد أضاع ت_1 ون ا ا أن ي ان تأمي فول سواء أ م دين ا لوفاء با ك  ا خاصا: وذ أمي
قضاء،  ون أو ا قا ان مصدر الاتفاق أو ا رهن( وسواء  يا ) ا ة( أو عي فا شخصيا ) مثل ا

ي يجب أن  تا دائن يوبا شأ فعلا ثم ضاع بخطأ ا تأمين قد  ا هذا ا  .2ون ه

ون _2 دائن  إضاعةأن ي ات بخطأ من ا تأمي ها رهن إهما ه عن حق ا زو رهن أو   .قيد ا

اتن يترتب على ضياع هذ ويشترط أ_3 تأمي تأمين  ا ون ا فة أن ي مخا فيل بمفهوم ا ل ضرر 
دفع إذا  فيل ان يتمسك بهذا ا ل ي لا يجوز  تا دائن وبا ضائع ذا قيمة معتبرة في ضمان حق ا ا

ت  قيماا دائن عديمة ا تي اضاعها ا ات ا فيلضما ه لا يترتب عليها ضرر ا  .3ة 

                              

اغوا -1 سيد ت شخصسمير عبد ا ات ا تأمي ية، ا عي سابق، ص ص ية وا مرجع ا   77 -76، ا

سعدي،  -2 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص  ،ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  73ا

سابق، ص  -3 مرجع ا  38سليمان صار، ا
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شروط  دائن جبتوافر هذ ا بة ا فيل أن يدفع مطا ل اتاز  تأمي ي تبرأ  بإضاعةا تا وبا
و  مدين وحتى و ا مع ا فيل متضام ان ا و  دائن حتى  ذي أضاعه ا قدرة ا فيل با ذمة ا

هائيا فيل  ا تبرأ ذمة ا دين فه تأمين يفي بأصل ا ه على ان هذا ا ، وتجدر الاشارة أ
ه لا يتعلق  فسها  مة لا تقضي به من تلقاء  مح دفع، إذ أن ا فيل أن يتمسك بهذا ا ا
دعوى حتى  دفع في أي مرحلة من مراحل ا فيل أيضا أن يتمسك بهذا ا ل عام، و ظام ا با

قضائية أ س ا مجا اف أمام ا  .1مام جهة الاستئ

دائن -3 دفع بعدم اتخاذ ا مدين ا  الاجراءات ضد ا

مادة       ه " لا 2 657صت ا ى على أ فقرة الاو دائن في  تبرأا فيل بسبب تأخر ا ذمة ا
م يتخذها الإجراءاتاتخاذ  ه  مجرد أ  .أو 

مدين لا يترتب عليه سقوط    رجوع على ا دائن في ا مادة أن تأخر ا ص ا يتضح من 
تيجة  فيل  ه اضرار با و ترتب ع فيل و بة ا مدين وتعذر رجوع إحقه في مطا عسار ا

فيل عليه   .3ا
مادة           ية من ا ثا فترة ا ص في ا فيل بدون حماية فقد  م يترك ا ون  قا  657إلا أن ا

فيل تبر   ه " غير أن ذمة ا مدين خلال  أعلى أ دائن باتخاذ الاجراءات ضد ا م يقم ا  6إذا 
م أشهر لدائن ما  فيل  ذار ا دين  من ا ه إذا حل أجل ا افيا وم ا  فيل ضما ل مدين  يقدم ا

دائن  ذر باتخاذها حتى يرفع ا مدين أن ي دائن في اتخاذ الاجراءات ضد ا وخشي أن يتأخر ا
قضت ستة  فيذي، فإذا ا د ت ان بيد س مدين ويبدأ في اتخاذ الاجراءات ضد إذا  دعوى على ا

                              

سعدي،  -1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ، ا مرجع ا  75ا

مادة -2 ظر ا لمادة  58-75من الامر  657 ا مقابلة  سابق وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ي  794ا مد ون ا قا من ا
مصري  ا

سعدي -3 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  70، ا
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دائن في اتخاذ الاجراءات برأ ه دون أن يقوم ا ذار  فيل إلا إذا قدم  تأشهر من يوم الا ذمة ا
مدين إذا ما اضطر  رجوع على ا فيل ا افيا يضمن به ا ا  فيل ضما ل مدين  ئن لدالوفاء ا

فيل  م ببراءة ذمة ا ح دائن وا ى رفض دعوى ا دفع يؤدي إ  .1وقبول هذا ا
حماية حتى  _4 ون  قا دائن بما يفرضه عليه ا وفاء حتى يقوم ا اع عن ا دفع بالامت ا

فيل  ا

مادة  ص ا جزائري 6592ت ي ا مد ون ا قا ه من ا دائن بأن يسلم  " على أ يلتزم ا
دين  فيل وقت وفائه ا داتا مست دين  ا ان ا رجوع فإذا  لازمة لاستعمال حقه في ا ا

قول مرهون أو محبوس، و  ا بم فيلجمضمو ل ه  دائن أن يتخلى ع  ".ب على ا
لازمة فقرة  دائن يلتزم بالإجراءات ا ا بتأمين عقاري، فإن ا دين مضمو ان ا : أما إذا 

قل فيل مصروفات هذا ا تأمين، ويتحمل ا مدين. قل هذا ا  على أن يرجع بما على ا

لدين  ة وفائه  فيل في حا ل دائن أن يسلم  ه على ا ر فإ ذ فة ا سا مادة ا ص ا حسب 
دين   دات ا دات مست مست رجوع ومن أمثلة هذ ا لازمة لاستعمال حقه في ا دات ا مست ا

دائن فيجب أن يس فول وهي في يد ا م فيل حتى يرجع هذا الاخير ب لمهاا موجبها على ل
مدين  .3ا

                              

م -1 سابق، ص سليمان صارة، ا تفليسة مع  31رجع ا مدين في ا م يتقيد ا مدين و ة افلاس ا م أيضا في حا ح ويطبق هذا ا
مادة  ص ا ى  ادا ا ك است مدين وذ دائن بعدم اتخاذ الاجراءات ضد ا بة ا فيل مطا ين فيدفع ا دائ تي  658جماعة ا ق .مج ا

دائن أن يت مدين وجب على ا ه " إذا أفلس ا فيل بقدر ما صت على أ رجوع على ا لا سقط حقه في ا تفليسة وا  ه في ا قدم بدي
سعدي، دائن ، محمد صبري ا يأصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال ا مد ون ا قا واضح في شرح ا ات ، ا تأمي ا

ية عي شخصية و ا سابق ،ص  ، ا مرجع  ا  .71ا

مادة  -2 ظر ا مر  659ا سابق  58-75من ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

رزاق احمد  -3 هوري،عبد ا س ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا جزء ا سابق، 10، ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
 .114ص 
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دائن  قول في يد ا م ان ا قول و ات واقعة على م تأمي ت هذ ا ا وجب على ،أما إذا 
حيازة أو  دائن في حق رهن ا ك حتى يحل فيه محل ا قول، وذ م فيل هذا ا ل دائن أن يسلم  ا

رجوع  حقه في ا ا  دائن ضما ان يحبسه ا ما  حبس، فيحبسه في يد  حق في ا على في ا
دا ه يجب على ا تأمين عقارا فإ ان ا شيء إذا  فس ا مدين، و لازمة  ئنا أن يقوم بالإجراءات ا

فيل  ى ا تأمين إ قل على أن يرجع قل هذا ا فيل مصروفات هذا ا فيحل محله فيه ويتحمل ا
مدين ضمن ما يرجع به عليه   .1بها على ا

تي   تزامات ا فيل، فله توتعتبر هذ الا ل دائن حقوقا  د قع على ا دائن بها ع بة ا مطا
دي مرهون أو وفائه ا قول ا م تخلي عن ا دين أو ا دات ا فيل مست دائن تسليم ا ن فإذا رفض ا

دائن  بة ا فيل دفع مطا ل دين فيحق  وفاء ا ة  ضام عقارية ا ات ا تأمي قل ا محبوس أو  ا
وفاء حتى يقوم هذ اع عن ا سابق بالامت ون وا قا تي يفرضها عليه ا تزامات ا خير بالا ا ا

رها   .2ذ

ي: الآ ثا مطلب ا لدائنا فيل  مترتبة على وفاء ا  ثار ا

مدين بوفاء  تزام  إذا قام ا ك ا ذ قضي تبعا  قضي، وي فول ي م تزام ا ه، فإن الا دي
ة  حا ه في هذ ا وفاء، فإ ى ا فيل إ فيل، أما إذا اضطر ا مدين ا رجوع على ا ه حق ا ون  ي

هما فتلدائن،  ىوفبما  مدين أشأ علاقة بي فيل وا د تعددهم، أي ا ين ع مدي فيل أو ا و بين ا
ل م رجوع على  حق في ا وفي ا فيل ا ل ون  فلاء، في ة تعدد ا بما يجب أن  هموفي حا

                              

شواربي،  -1 حميد ا ي،عبد ا مد ون ا قا موضوعي على ا تعليق ا مرجع 05تاب ا ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
سابق، ص   .1328، 1327ا

سعدي،  -2 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .76، ا
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دين  موفىيتحمل به من ا شوء علاقة ب ا ك  فيل به، ويترتب على ذ موفي ين ا وغير من ا
فلاء  .ا

مت  مطلب ا هذا ا ا  ا تقسيم دراست لدائن لآلق باعوعليه ارتئي فيل  مترتبة على وفاء ا ثار ا
فيل بغير من  ى علاقة ا تطرق إ فرع الاول ثم ا مدين في ا فيل وا لعلاقة بين ا تطرق أولا  ا

ي  ثا فرع ا فلاء في ا  .ا

فرع الأ  مدين ولا فيل با  : علاقة ا

دا  بة ا فيل في رد مطا تي خقد لا يفلح ا دفوع ا ك عن طريق ا ه وذ ه ئن  ها  و
ون قا ديا اصا إلا أن يفي با ون بدون مقابل1ن ، فلا يجد م ضمان عادة ي فيل با تزام ا  . فا

لدا دين  فيل با ك فإذا وفى ا ذ ه فيه، و تزام لا مصلحة  م من وفى                                            فهو يلتزم با ان في ح  ئن 

مدين  رجوع على ا فيل حق ا ون ا قا ان طبيعيا أن يعطي ا هذا   .2دين غير، و
مدين        لرجوع على ا فيل  ي طريقتين أمام ا مد ون ا قا جزائري في ا مشرع ا قد فتح ا  .3و
و      شخصيةىا دعوى ا ة، على ما ورد : ا فا ت شروطها في أو ما يطلق عليها بدعوى ا

مادة   .ا

 

 

                              

شخصيةهمام محمد محمود زهران -1 ية وا عي ات ا تأمي معارف، مصر ، ا شأة ا  .152، ص 2001، م

شخصيةيل إبراهيم سعد، ب -2 ية وا عي ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  .113، ا

فيل حرفي أي  -3 ا ا دعويينوه دعوى  ا ام وشروط هذ ا هما يصبح مقيدا في اتباع أح وعا م ه باختيار   .سيسلك إلا أ
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عامة       لقواعد ا ك تطبيقا  حلول وذ ية: دعوى ا ثا دين عن 1ا موفي ملتزما با ان ا ه إذا  أ
مدين دائن في حقه قبل ا ه محل ا ذي أدا من ما قدر ا ا با و مدين، حل قا لحق من  بما ا

ات وما يرد عليه من دفوع خصائص ويلحقه  فله من تأمي  .2من توابع وما ي
واحد مدين ا فيل على ا  أولا: رجوع ا

شخصية  - دعوى ا  ا

ة أو       فا ه يرجع عليه بموجب دعوى ا دائن فإ مدين اتجا ا وفاء عن ا فيل با إذا قام ا
دراسة مفهوم هذ شخصية، و دعوى ا دعوى  ا ا ا بحث عن ارتأي ذي تقوم عليه ا الاساس ا

ة أولا، و  فا ثا.دعوى ا شخصية ثا دعوى ا يا ثم موضوع ا دعوى ثا  شروط تحقق أو قيام هذ ا

شخصيةأ_ دعوى ا مدين با رجوع على ا حق في ا هم ا ذين  فلاء ا     :ا

مادة  ص ا فيل أن يخبر 670ت ه يجب على ا جزائري على أ ي ا مد ون ا قا مدين من ا  ا

ان هذا قد وفي  أنمدين قبل ا مدين إذا  رجوع على ا لا سقط حقه في ا دين، وا  يقوم بوفاء ا
د وقت  ت ع ا دين أو  قضائه" ف اا دين او با " فإذا 2لاستحقاق أسباب تقضي ببطلان ا

مدين قد دفع  ان ا و  رجوع عليه و حق في ا فيل ا ل وفاء بقي  مدين في ا م يعارض ا
ت  ا دين او  قضائه.ا ه وبا  ديه أسباب تقضي ببطلا

مادة      ذي وفي  3 672ما تقضي ا فيل ا ل ون  ه " ي ي على أ مد ون ا قا من ا
ة قد عقدت بعمله أو بغير عمله. فا ت ا ا مدين سواء  دين أن يرجع على ا  ا

                              

مادة  -1 ظر ا مر  246ا سابق  58-75من ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

سابق، ص ص هم -2 مرجع ا  .156-155ام محمد محمود زهران، ا

مادة  -3 لمادة  58-75من الامر  672ا مقابلة  سابق وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا مصري  808ا ون ا قا من ا
ي مد  ا
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ر   ذ فتين ا سا مادتين ا ص ا دعوى من خلال  مدين با رجوع على ا يتضح أن حق ا
ا. مأجورا أو ا يا، بسيطا أو متضام ان شخصيا أو عي فيل سواء  ل  شخصية مقرر 

ه صراحة  معبر ع صريح ا قل أو بغير أجر، سواء تمت بعمله ورضائه ا يا أو على ا ضم
 .1عدم اعتراضه، أو تمت بغير عمله 

ةب_ فا رجوع بدعوى ا  :شروط ا

وفاء   فول وأن يتم ا م دين ا فيل قد وفى با ون ا ة أن ي فا صحة دعوى ا في ويشترط 
محدد لا قبله وأن يقوم وقت ا فيل  ا ة قد عقدت  بإخطارا فا ك أن ا مدين قبل وفائه ذ ا

دائن مدين لا ا  .مصلحة ا

فول_ م دين ا فيل با وفاء قد تم  :وفاء ا ان ا ك سواء  لدائن أو بما يقوم  قداويتحقق ذ
وفاء  مقاصةمقام ا تحديد أو  ا وفاء بمقابل أو با ابةأو ا دائن جعل بالإ ما إذا قبل ا  ،

ذي  مدين ا ا أصليا بدلا عن ا فيل مدي دين  يبرئها قضي ا ذمةباتحاد وقد ي  ثير ان  ا
دين  قضي ا دائن في دائن فيصبح هو ا فيل ا دعوى اا مدين با أو  شخصية،فيرجع على ا

دين ل ا  .2ما يقوم مقامه ب

دين،  ولا  فيل بجزء من ا دين فإذا وفى ا ل ا وفاء أو ما يقوم مقامه ب ون ا يشترط أن ي
فيل بما يستحقه على  ذا رجع ا م يستوفي بقية حقه، وا  و  مدين و ه أن يرجع على ا ان 
في لاستفاء  لمدين ما ي ون  مدين بقية حقه ولا ي فسه على ا وقت  دائن في ا مدين ورجع ا ا

ز واحد فيقحقهما، في ان في مر مدين قسمة غرماءتو  .3سمان أموال ا

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  .199همام محمد محمود زهران، ا

سعود -2 شخصية رمضان أبو ا ات ا تأمي ية،، ا عي سابق، ص ص  وا مرجع ا  .194-193ا

مادة  -3 م ا ة ح حا جزائري 2ف 188طبق في هذ ا ي ا مد ون ا قا  .من ا
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دين _ د حلول أجل ا وفاء ع فيل قد حل :أن يتم ا شرط على أساس أن ا ويقوم هذا ا
وفاء  ه مأذون با اء على أ دائن فيه ب دين محل ا بطلب سابق أو موافقة لاحقة، فإذا بأدائه ا

حو يؤدي  دين على  فيل قد ادى ا ن ا ه فلا يعطي حق م ي مدين م ى براءة ذمة ا إ
مدين  رجوع على ا  .1ا

ه   مدين إلا وم رجوع على ا ه ا ه لا يحق  وفاء قبل حلول الاجل فإ فيل ا فإذا سبق ا
فيل أن يفي  ل ن  جل الاصلي فإذا امتد هذا الاجل ام ا با عبرة ه دين، وا د حلول أجل ا ع

ك على ا دين فورا ويرجع بعد ذ دائن مع با ان الاجل قد امتد باتفاق ا و  مدين حتى و
مدين   2ا

لدائن_ مدين قبل وفائه  فيل بإخطار ا مادة :أن يقوم ا ص ا ون  670حيث ت قا من ا
دين و مدين قبل أن يقوم بوفائه ا فيل أن يخبر ا ه" يجب على ا جزائري على أ ي ا مد  ا

مدين  الا   رجوع على ا اسقط حقه في ا د وقإذا  ت ع ا دين أو   تن  هذا قد وفي ا
قضائه" ف أسبابالاستحقاق  دين أو با مدين في 2تقضي ببطلان ا م يعارض ا " فإذا 

مدين قد  ان ا و  رجوع عليه و حق في ا فيل ا ل وفاء بقي  ديه أسباب ا ت  ا دين أو  دفع ا
ه أو ب قضائه".تقضي ببطلا  ا

فيل   ى حول إخطار ا و ها تحمل فرضيتين ا جد أ ر  ذ فة ا سا مادة ا ص ا ا  بتحليل
وفاء  ية عدم إخطار وقيامه با ثا لوفاء وا  لمدين عزمة 

                              

ان ابراهيم سرحان،  -1 يعد مد ون ا قا ردن، شرح ا توزيع، ا شر وا ل ثقافة  تبة دار ا مسماة، م عقود ا ، ص 2001، ا
231. 

سعود، -2 ات رمضان أبو ا تأمي يةا عي شخصية وا سابق، ص  ،ا مرجع ا  .192ا
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ان قد وفى  أولا: خير أن يبادر بالاعتراضإذا  مدين فيجب على ا فيل ا إذا أخطر ا
ه أو  ديه أسباب تقضي ببطلا ت  ا مدين، أم  قا ون هذا الاعتراض في ا ضائه، وأن ي

دائن يسير ا وفاء ويترك ا اع عن ا فيل الامت ة يجب على ا حا اسب وفي هذ ا م وقت ا
ة عدم  ديه. وفي حا تي  مدين فيها لإبداء الاعتراضات ا دعوى، ويدخل ا في اجراءات ا

ه لا  اسب فإ م وقت ا مدين في ا فيلاعتراض ا ى ا سب إ ن أن ي خطأ أو تقصير،  يم
ة أن يحتج بوجود أسباب  حا ه في هذ ا مدين، ولا يحق  رجوع على ا دين فله ا فإذا وفى ا
تيجة هذا  ه قصر بعدم الاعتراض ويتحمل  قضائه  دين أو ا ى بطلان ا ديه تؤدي إ

تقصير  .1ا

يا دين أو باهمل أ: أما إذا ثا ل ا وفاء ب ه رغم فيل واجب الاخطار أو قيامه با جزء م
رجوع على  اعتراض سقوط حقه في ا اسب بعرضه  م وقت ا مدين في ا مدين، إذا اثبت ا ا

خير أن  ى هذا ا ظر إ وفاء با وفاء بحيث أن هذا ا ه مصلحة في الاعتراض على ا
م يحقق أي  ه محل أو  ن  م ي اء ) مصلحة( إأسباب الاعتراض   .2عت

شخصيةج_ دعوى ا  :موضوع ا

مادة        جزائري ف  673صت ا ي ا مد ون ا قا دين  02من ا ه ويرجع بأصل ا على أ
ذي دفعه من وقت  فيل إلا با مصروفات لا يرجع ا ه فيما يخص ا مصروفات وغير أ وا

تي اتخذت ضد  مدين الاصلي بالإجراءات ا  اخبار ا

دعوى  مدين في ا فيل يرجع على ا ص أن ا شخصية بما يلي:  يستخلص من هذا ا  ا

                              

سعدي،  -1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا يةا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص، ا مرجع ا  .96، ا

سابق، ص  -2 مرجع ا  .192همام محمد أبو زهران، ا
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دين_ لدائن :أصل ا فيل  ل ما دفعه ا دين  مدين فيشمل  لإخلاءويتضمن أصل ا فيل ا ذمة ا
ك مقد ديناذ فيل دفعه لإخلاء ذمة  ر ا ل ما وجب على ا ي فهو يشمل  تا في أصله، وبا

فيل  1ا

مصروفات _ تي :ا غ ا مبا ل ا فقهاوهي  فا أ فيذ عقد ا فيل في ت تي ا ك ا ذ فقهاة، و  أ
ون قد  ك ما ي ى ذ ه بالإضافة إ ى رد ما فيل إ فيل واضطر ا دائن في رجوعه على ا فقها  أ

دعوى  الإرشادفي  حقيقي ومصروفات ا عرض ا تجريدها أو مصروفات ا مدين  عن أموال ا
تي مدين إلا با ا فيل بهذ على ا ن لا يرجع ا فيل،  دائن على ا  إخبارذي دفعه في رفعها ا

تي اتخذت ضد  مدين بالإجراءات ا ى،2ا مدين متى اخطر بها قد يسارع إ وفاء ن ا ى  ا إ
وفاء  م إخبار  وقتا و  دائن و فيل أو ا تي يقوم بها ا مصروفات ا ك ا ب بذ تزامه ويتج ا
 .3يخطر

تعويض _ مادة :ا ص ا ى  رجوع إ ي 673با مد ون ا قا ية  من ا ثا ر في فقرتها ا ذ فة ا سا ا
ها دين  اقتصرت جد أ شخصية على أصل ا دعوى ا مدين في ا فيل على ا على رجوع ا

حق في طلب  ه ا فيل  جد أن ا عامة  قواعد ا ى ا رجوع إ ه وبا ومصروفاته فقط، إلا أ
ذي قد يلحقه من الاضرار تعويض ا ية ا مدين بسوء  ه ا تي قد يسببها  ها أيضا قيام  4ا ومثا

ه بثمن  ى بيع بعض أموا فيل أو اضطرار إ دين  بخسا  في سبيل سداد ا
                              

لحقوق، دراسة مقارة بين  -1 تأمين شخصي  ة  فا واحد، ا ي محمود عبد ا ر حس ف ي، دار ا مد ون ا قا فقه الاسلامي وا ا
جامعي، مصر،   .360-359، ص ص 2009ا

مادة  -2 ص ا مر  673راجع  لمادة  58-75من ا مقابلة  سابق، وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ون  810ا قا من ا
مصري  ي ا مد  ا

جزائري، مذقيقح -3 ي ا مد ون ا قا ة في ا فا جزائر، ي حليمة، عقد ا م، ا حميد بن باديس، مستغا رة ماستر جامعة عبد ا
 70، ص 2014/2015

سعدي،  -4 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  99-98، ا
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حلول  -2  دعوى ا
قول       دائن  سبق ا فول يحل محل ا م دين ا عامة إذا قام بوفاء ا لقواعد ا فيل طبقا  ل بأن 

ه وفاء ع مدين أو ملزما با دين مع ا ان ملزما با ما  عاوتطبيقا  1 طا مبدأ ا قضت  2مهذا ا
مادة  ه من  671ا دائن في جميع ما ه أن يحل محل ا ان  دين  فيل ا ه " إذا وفى ا على أ

م  ن إذا  مدين و دين، فلا يرجع بما وفا إلا بعد أن يستوفي  يفيحقوق اتجا ا إلا ببعض ا
مدين  ل حقه من ا دائن   3ا

فيل  ص فإن حلول ا ى هذا ا ادا إ ي أي يتم بقوة  واست و دائن هو حلول قا محل ا
فيل سواء تمت  ل  حلول  حق في دعوى ا ى اتفاق خاص ويحول هذا ا حاجة إ ون دون ا قا ا
ا  فيل متضام ون ا ما يستوي أيضا أن ي مدين أو بغير علمه، أو حتى رغم معارضته،  بعلم ا

يا أو ش فيل عي ان ا مدين وسواء أ       خصا، متبرعا أو غير متبرع أو غير متضامن مع ا
 .4) بعوض( 

د  صحة دعوى  عليه ع واجب توافر  شروط ا ى ا تطرق إ حلول سوف  دعوى ا ا  دراست
دعوى مترتبة عن قيام هذ ا بحث عن الآثار ا شروط  د تحقق هذ ا حلول، وع  .ا

حلول  شروط دعوى ا
مدين:  -1 دين عن ا فيل بوفاء ا حلول أن قيام ا مدين عن طريق دعوى ا لرجوع على ا يجب 

لدائن  دين  فيل قد وفى ا ون ا مادة  5ي ص ا ك طبقا  تي  671وذ ي ا مد ون ا قا من ا
دائن. وقد  ه أن يحل محل ا ان  دين  فيل ا ه " إذا  وفى ا دين يصت على أ فيل ا قضي ا

                              

مواد  - 1 ام ا مرمن  264و   261راجع أح سابق 58-75 ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
سعود،  - 2 يةرمضان أبو ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  200، ا

مادة  - 3 ظر ا مرمن  671أ ون  58-75 ا قا متضمن ا مقابلةا ي وا مد مصري  808لمادة  ا ي ا مد ون ا قا  من ا

سعود،  - 4 شرمضان أبو ا ات ا تأمي يةا عي سابق، ص ص خصية وا مرجع ا   201 -200، ا

سابق، ص  - 5 مرجع ا جواد حجازي، ا  148مصطفى عبد ا
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دين بمقاب ما إذا وفي ا وفاء،  مديبما يقوم مقام ا دين بتغير ا دين ل أو حدد ا ن مثلا أو فض ا
مقاص دين أو يقضه بطريق ا فيل ا م يفي ا وفاء، أما إذا  ل هذ الاسباب تقوم مقام ا ة، ف

ما إذا أبرأبس وفاء  د بب يقوم مقام ا فيل، فإن ائا ة أو تقادم دين ا فا دين  من ا فيل ا ن ا
لدين فلا يحل مح دائن هذا لا يعتبر وفاء   .1ل ا

ون_2 املا: وفاء أن ي لدين  فيل  مدين بدعوى  ا رجوع على ا فيل لا يستطيع ا أي أن ا
فيل وحد أو من غير  ان من ا املا سواء  دائن قد استوفى حقه  ون ا حلول إلا بعد أن ي ا

مة من ذ ح موفي محله، وا دائن بحلول ا حلول لا يضار ا وفاء مع ا ه إذا ن من قواعد ا ك أ
املا فإن هذا  دائن حقه  حلول قبل أن يستوفي ا مدين بدعوى ا رجوع على ا فيل با ل ا  سمح

شأ من ما قد ي رجوع  خير قد يضار بهذا ا رجوع ا باقي من  مزاحمة ا ه في رجوعه با فيل  ا
دائن ولا مصلحة ا مواد مقررا   ذي تقرر هذ ا م ا ح مدين، إلا أن ا ه قبل ا ظام  دي يتعلق با

و  حلول و فيل بأن يرجع بدعوى ا ل أن يسمح  عام أي يجوز الاتفاق على خلافه  ن  ما ي
دائن قد استوفى حقه    2ا

ول_  يل الدين الدين:  أجل أن يكون الوفاء قد ت عند ح يشترط أيضا اضافة إلى وفاء الك
ول أجل الدين  الوفاء كاملان عن المدين ويكو يل الرجوع عن أن يت عند ح فلا يستطيع الك

دين  ي ل ول إلا عند الأجل الاص  .3طري دعوى الح

حلول:   آثار دعوى ا
مادة   جزائري  671صت ا ي ا مد ون ا قا ه من ا ان  دين  فيل ا ه " إذا وفى ا على أ

مدين ه من حقوق اتجا ا دائن في جميع ما  .أن يحل محل ا

                              

شواربي،  - 1 حميد ا يعبد ا مد ون ا قا موضوعي على ا تعليق ا تاب ا مرجع 05، ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي ، ا
سابق، ص ص    1368 -1367ا

سابق - 2 مرجع ا   148، ص زهية سي يوسف، ا

سابق، ص  - 3 مرجع ا جواد حجازي، ا  148مصطفى عبد ا
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لدائن   فيل بوفائه  ر أن ا ذ فة ا سا مادة ا ص ا له في جميع حقوقه يحل محيتضح من 
مدين  عامة وماهواتجا ا لقواعد ا مادة  إلا تطبيقا  صوص عليها في ا م ون  261ا قا من ا

جزائري  ي ا مد  .1ا
قيام  ج وعليه يترتب  حلول مجموعة من الاثار   ملها فيما يلي:دعوى ا

ف -1 مدينحلول ا ه قبل ا ان  ذي  حق ا دائن في ا مدين يل محل ا رجوع على ا فيل ا : فلل
فيل وفاءا جزئيا فلا  املا أما إذا وفى ا دين الاصلي في حد ذاته ما دام قد وفى به  بمقدار ا
امل  مدين ويستوفي  دائن على ا تظر حتى يرجع ا حلول بل ي مدين بدعوى ا ه على ا رجوع 

ك طبقا  مادةحقه وذ جزائري  671ص ا ي ا مد ون ا قا فيل على من ا ما يرجع أيضا ا
خير بد هذا ا تيجة ت لدائن  ى دفعها  تي اضطر إ فقات ا دين ا ى أصل ا مدين إضافة إ  ا
ك يدخل في أصل ل ذ مقررة إن وجدت، ف تعويضات ا مدين أيضا با بة ا  ها في سبيل مطا

ب ك يدخل في أصل مدين أة اها في سبيل مطا ل ذ مقررة إن وجدت، ف تعويضات ا يضا با
حلول مدين بمقتضى دعوى ا رجوع به على ا فيل ا ل ون  ذي ي دين ا  .2ا

ه من خصائص:  -2 دائن بما  فيل بحق ا ه  رجوع ا دائن  ان دين ا ه إذا  ك أ ومن أمثلة ذ
فيل بصفة تجارية  ل تقل  حق ي فيذي 3صفة تجارية فإن هذا ا د ت دائن مزودا بس ان ا ذا  ، وا 

فيذي آخر  د ت حصول على س ى ا مدين دون حاجة إ ه ضد ا فيل يستطيع استعما  4فإن ا

                              

مادة  - 1 ذي  261صت ا دائن ا موفي محل ا مدين، حل ا وفاء شخص غير ا ه " إذا قام با ي على أ مد ون ا قا من ا
حوال  ه ... الآتيةاستوفى حقه في ا وفاء ع مدين أو ملزما با دين مع ا وفي ملزما با ان ا ص خاص  _4: إن  اك  ان ه إذا 

حلول لموفي يقرر  حق ا

دايمحسن محمد عبد - 2 سابق، ص ا مرجع ا  270، ا

سابق، ص  حميداوي - 3 مرجع ا  50صوراية، مسعودان فتيحة/ ا

سعدي،  - 4 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  102، ا
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تقل دين مؤجلا ا ان ا ذا  ان   بذات وا  م يحل بعد  جل  ان ا فيل بحيث إذا  ل وصف  ا
ك  ذ بته   .1لمدين أن يدفع مطا

دائن بما يتبع -3 فيل بحق ا ات:رجوع ا تي  ه من توابع وتأمي ات ا تأمي ك فإن جميع ا وعلى ذ
مدين،  ه رجوعه بما دفعه على ا تضمن  فيل  ى ا تقل إ ه ت وفاء بدي لدائن ا ت تضمن  ا
ت عليها وقت هذا  ا تي  ة ا حا وفاء وبا فيل با موجودة وقت قيام ا ات ا تأمي ا با عبرة ه وا

تقل بمرتبته و  رهن ي وفاء، فا دائن ا ى اتفاق خاص مع ا فيل إ هلا يحتاج ا محل هذ  لإحلا
رهن، زل با لدائن أن ي ات، ولا يجوز  تأمي ذي حل محله ا فيل ا  أو عن مرتبته إضرارا بحق ا

رهنفي هذ ون، ويستوي  ويستوي ا ا قا قضاء أو ا ات الاتفاق أو ا تأمي ون مصدر هذ ا أن ي
ية  ات شخصية أو عي تأمي ون هذ ا 2أن ت

 

خلاصة     او تاج مجموعة  دراست ن است حلول يم شخصية ودعوى ا دعوى ا ل من ا
تي تشتر  قاط ا قاط أخرى يختلفان فيه كمن ا ى وجود  دعويين اضافة إ ل من ا  افيها 

ا فيما يتع -1 دعويين: رأي ل من ا شخصية هي دعوى لق بأساس  دعوى ا أن أساس ا
حلول فهو  طاق تطبيقها، أما أساس دعوى ا امها و ة وهي دعوى مستقلة من حيث أح فا ا

ون قا دائن في حقوقه بقوة ا فيل محل ا  حلول ا

دعويين: دعوى  -2 ذين يستطيعون مباشرة ا فلاء ا فيل فيما يتعلق با ل  حلول تثبت  ا
مدين، وسو  مصلحة ا دائن أو  مصلحة ا ة عقدت  فا ت ا ا دين سواء  اءا عقدت قام بوفاء ا

                              

سابق، ص صهمام محمد -1 مرجع ا  176-175  محمود زهران، ا

يةبيل ابراهيم سعد - 2 عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ، ا مرجع ا  129، ا
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مدين ورضاء أو ب شخصية لا تثبت بعلم ا دعوى ا ما ا رغم من اعتراضه، بي غير علمه أو با
ون  قا ذين حددهم ا فلاء ا ل 1إلا 

 

دعويين: -3 د فيما يتعلق بشروط ا شروط إذتتفق ا لرجوع  عويين في بعض ا يشرط 
سبة  بإحداهما هما، فبا جل أما أوجه الاختلاف بي د حلول ا وفاء ع ون ا دين وأن ي وفاء با ا

رجوع  فيل ا املا، ويستطيع ا ه  دائن قد استوفى دي ون، ا شخصية لا يشترط أن ي لدعوى ا
مدين  د رجوعه على ا دائن ع ة يزاحم ا حا دين، وفي هذ ا و وفى بجزء من ا دعوى، و بهذ ا

سبة بباقي  وفاء أما با لمدين قبل ا فيل  شخصية اخطار ا دعوى ا ما يشترط في ا دين،  ا
ف ما لا يشترط اخطار ا املا  دائن قد استوفى حقه  ون ا حلول فيشترط أن ي يل دعوى ا

ة، إذا  حا وية لمدين. وفي هذ ا لدائن الاو ون  دين فلهذا ت فيل بجزء من ا حدث أن وفى ا
اد  مدين في است د ا دين ع باقي من ا  .2ا

دائن  -4 فيل محل ا حلول يحل ا دعويين: ففي دعوى ا ل من ا ه من  فيما يتعلق بموضوع  فيما 
دين  ان هدا ا ك أدا  مدين وقد يضار من د تقادم، أو  حقوق قبل ا وع قصير من ا يسقط ب

فيل ل م يبق  دائن بمدة طويلة، و مدة قد سرت في مواجهة ا ون ا سبة  ت إلا مدة قصيرة، أما با
تعويض ومدة  مصاريف وا دين وا فيل يرجع بأصل ا شخصية فا تقادملدعوى ا لا تبدأ إلا من  ا

لدائن  دين  فيل ا  .3وقت وفاء ا

 

 

                              

مادة  - 1 لمادة  58-75من الامر  670راجع ا مقابلة  ي وا مد ون ا قا متضمن ا مرجع  807ا مصري، ا ي ا مد ون ا قا من ا
سابق  ا

مرجع ا - 2  776سابق، ص حقيقي حليمة، ا

سابق، ص  - 3 مرجع ا  92زاهية سي يوسف، ا
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د تعددهم   ين ع مدي فيل على ا يا: رجوع ا   ثا
ان وا  مدين إذا  رجوع على ا ه ا ان  دي فيل بوفاء ا ة أو إذا قام ا فا حدا بدعوى ا

با إيا ب ا مطا ما سبق دراست حلول،  ال يأن  إلال ما قامبوفائه، بدعوى ا ثور حول تعدد الإش
واحد  دين ا يين في ا مد ر  سواءا فيل ا ل ن  يف يم جوع عليهم؟ بتضامن أو من غير تضامن ف
ه بحث ع قطة وهذا ما سوف   .من خلال هذ ا

ين غير  -1 مدي ينتعدد ا متضام  ا

ه        دين جاز  فيل جميعا ثم أدى ا فلهم ا ون، و وا متضام و م ي ون و مدي إذا تعدد ا
طبق  م ي ح دين فقط وهذا ا هم بمقدار حصته من ا ل م رجوع على  رجوع  سواءا ان ا أ

ى لا يرجع إلا بمقدار ما  دعوى الاو ه في ا حلول:  شخصية أو بدعوى ا دعوى ا بموجب ا
ل مدين غير  ه قبل  ية إلا بما  ثا دعوى ا دين ولا يحل بموجب ا مدين من ا صيب ا وفا من 

 .1متضامن 
فأما إذ  ين و ون غير متضام مدي ان ا ه لا يرجع إلا على ا  فيل بعضهم فقط فإ ل ا

ن قد م ي مدين ما  رجوع على غير هذا ا ه ا دين ولا يجوز  صيبه في ا فله، وفي حدود   من 
م  ين آخرين  ك براءة ذمة مدي فلهم، وترتب على ذ ذين  ين ا مدي صيب ا دفع ما يزيد عن 
لقواعد  ين بدعوى الاثراء بلا سبب طبقا  مدي رجوع على هؤلاء ا ه حق ا ون  ه ي فلهم، فإ ي

عامة   . 2ا
ه_2 ين وتضام مدي  متعدد ا

ا إذا تعدد  ين فه وا متضام ا ون و مدي فرضين  حدأمام أون ا ولإماا فيل  ا ون ا ي
بعض الآخر فل بعضهم دون ا فيل  ون ا ي قد ي ثا لفهم جميعا وا  قد 

                              

سابق، ص ص  - 1 مرجع ا ان ابراهيم سرجان، ا  237-236عد

يةبيل ابراهيم سعد،  - 2 عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  132، ا
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فر  ين فيستطيع أن يط ول:الأ  ضا متضام يين ا مد فل جميع ا فيل قد  ان ا بإذا  أيا  ا
دائن  ن ا دائن  ه حل محل ا حلول  ة أو دعوى ا فا دين باستخدامه دعوى ا ل ا هم ب م

مادة  م ا ح صت على هذا ا دين وقد  ل ا هم ب بة أي م ون  673لا يستطيع مطا قا من ا
ها جزائري بقو ي ا مد ذي ا فيل ا وا متضامين فلل ا ون في دين واحد  مدي : " إذا تعدد ا

هم  دين ضم هم بجميع ما وفا من ا  .1جميعا أن يرجع على أي م
فر  ي: ضا ثا م  ا ة  حا فل بعضهم فقط فهذ ا فيل قد  ون فيه ا ذي ي ي ا ثا فرض ا أما ا

فيل  ه يجمع على أن ا جد أ فقه  ى ا رجوع إ ه با ة إلا أ فا مشرع في باب ا ص عليها ا ي
ل ا هم ب ذين ضم ين ا مدي ى ا حلول، أما يرجع إ شخصية أو بدعوى ا دعوى ا دين سواء با

عامة،  قواعد ا ن تطبيق ا فله فيم م ي ذي  متضامن ا مدين ا فيل على ا رجوع ا سبة  با
مد وفاء أن يرجع على أي من ا فيل بعد قيامه با ل ن  فلهم ين يأي يم ذين ي ين ا متضام ا

ه أن يرجع أيضا  ما  مباشرة،  دعوى غير ا ون رجوعه في الإثراء بدعوى با بلا سبب، وي
دين  ل بقدر حصته في ا ة  حا  .2هذ ا

فلاء فيل وغير من ا علاقة بين ا ي: ا ثا فرع ا  ا
رجوع على باقي   ه حق ا ان  لدائن  دين  فيل بوفاء ا ه إذا قام ا طقي أ م من ا

فلوا في عقد واحد  دين واحد و فلاء  فلاء، فإذا تعدد ا حق ا ه ا ان  دين  ل ا وادى أحدهم 
ين  فلاء متضام ان ا رجوع يختلف بحسب ما إذا  باقين إلا أن مدى هذا ا رجوع على ا في ا

ين   .أو غير متضام

 

 

                              

سعدي،  - 1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا ية، اا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ، ا  105مرجع ا

سابق، ص ص  - 2 مرجع ا  94-93زاهية سي يوسف، ا



ر  الة من حيث  آثارها  صل الثاني                            تنظيم الك اال ائ  انق

 

74 

 

فلاء بعقد واحد دون تضامن ة تعدد ا  أولا: حا
لدائن  قسم عليهم ولا يجوز  دين ي ين، فإن ا دين واحد متضام فلاء  ن ا م ي أن  إذا 

مادة  ص ا ك تطبيقا  هم إلا بقدر حصته، وذ ب أحدهم م ي  1 1ف 666يطا مد ون ا قا من ا
جزائري، فإذا أدى دين برأت ذمته ا صيبه من ا فيل  ك على غير من  ل  ه بعد ذ ولا رجوع 

مقررة  فلاء بموجب دعوى الاثراء بلا سبب ا عامة في ا قواعد ا هم  2ا ل م وهو يرجع على 
وحد تبعة هذا بح موفي  فيل ا دود حصته، فإن رجع على أحدهم فوجد معسرا تحمل ا

فلاء  خيرة لا يستطيع أن يرجع على غير من ا ة ا حا فيل في هذ ا الاعسار، على أن ا
ما لا يستطيع  مدين الاصلي،  فيل على ا ه مقرر بشأن رجوع ا شخصية  ة ا فا بدعوى ا

ل أن يرجع على غير  صيب  حلول بمقدار  ين بموجب دعوى ا متضام فلاء غير ا من ا
فيل غير ملزم ولا  ن ا ك  دين، وذ هم با ك لا  مأجورم ذ فلاء،  وفاء عن غير من ا با

ه عليهم إلا بم ارجوع  ما قل  .3أعلا وجب دعوى الاثراء بلا سبب 
ية  فلاء بعقود موا ة تضامن ا ثا: حا  ثا

ية مع احتفاظ أي  وتتلخص هذ  دين واحد وبعقود متوا فلاء  وضعية في وجود عدة  ا
ين  وا متضام ا فلاء و دين، فإذا تعدد ا ل ا هم مسؤولا ب ل م ون  تقسيم في فسه بحق ا هم  م
ا واحدا وبعقد  فلوا دي وا قد  ا وضع فيما إذا  هم، ولا يختلف ا دين بي قسم ا ا لا ي هم فه فيما بي

ك تطبيقا  واحد أو دين، وذ امل ا ون مسؤولا ب هم ي ل واحد م ية، ف وا ملزمين بعقود متوا ا
مادة  جزائري668ص ا ي ا مد ون ا قا  .4من ا

                              

مادة  - 1 ص ا مرمن  1ق  664راجع  سابق 58-75 ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مواد  - 2 ام ا ظر أح ام الاثراء بلا سبب  143-142ا ح مطبقة على ا قواعد ا متعلقة با ي وا مد ون ا قا  من ا

ان - 3 سابق، ص  مابراهي عد مرجع ا  232سرحان، ا

مادة - 4 لمادة  58-75من الامر  668راجع ا مقابلة  ي، وا مد ون ا قا متضمن ا مرجع  805ا مصري، ا ي ا مد ون ا قا من ا
سابق  .ا
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فيل متضامن بقدر   ه يرجع على أي  دين فإ متعددين با فلاء ا إذن إذا وفى أحد ا
معسر  فيل ا صيبه في حصة ا يها  دين مضافا إ  .1صيبه في ا

ة  فا قضاء ا ي: ا ثا مبحث ا  ا

دائن وتربطه  ية اتجا ا ثا درجة ا فيل ملتزم با ة هو أن ا فا مبدأ في عقد ا إن ا
فيل إلا بعد رجوعه على  بة ا لدائن مطا ن  ه لا يم ى أ مدين الاصلي علاقة تبعية بمع با

صفة ا رغم من هذ ا ن با ا مدين احتياطي، و فيل ه مدين، فا فيل بحيث ا تي يتمتع بها ا
هذا  قضائه، إلا أن  قضي با تزام الاصلي، وي تجا لآثار ببقاء الا تزامه صحيحا وم يبقى ا

ة  فا تزام با تزام الاصلي –الا قضاء الا قضي دون ا ن أن ي خاصة بحيث يم  مقوماته ا

ل   ة ا فيل فاعتبار هذا اولإزا تزام ا ذي يعتلي ا مدين الاصلي خير تابع لابس ا تزام ا
تزام  قضاء ا اقض مع وجود أسباب خاصة لا ه وهذا ما يت ه غير مستقل ع ا أ د في أذها يو
ة بطريق فا قضاء ا ى ا تطرق ا بغي ا تزامات عموما، ي قضي بها الا تي ت فيل غير تلك ا  ا

ي. تبعي مطلب ثا قضائها  خاصة لا طرق ا ى ا  مطلب أول ثم ا

مطلب الا  ة بطريق تبعيا فا قضاء ا  ول: ا

دين  قضى هذا ا قضاء أي دين، فإذا ا فس أسباب ا فول هي  م دين ا قضاء ا أسباب ا
ة عقد تبعي  فا ة معه على اعتبار أن عقد ا فا قضت ا قضاء فقد ا بسبب من أسباب الا

ل تزام بصفة عامة طبقا  قضاء الا ون حسب طرق ا فول ي م دين ا قضاء ا عامة وا ظرية ا
تزام. ام الا  ح

                              

سابق، ص ص  - 1 مرجع ا  .54-53حمداوي صوراية، مسعودان فتيحة، ا
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تاب  خامس من ا باب ا تزام في ا قضاء الا جزائري أسباب ا ي ا مد ون ا قا اول ا وقد ت
مواد من  ك في ا عقود وذ تزامات وا خاص بالا ي ا ثا ى  ا ه، وقد قسم أسباب  ا م

ى  قضاء ا  طرق وهي:  الا

وفاء: إذ هو ا تزام با قضاء الا تزام، وفيه أولا: ا قضاء الا وف لا مأ طبيعي وا طريق ا
دائن  فيلحقه يؤدي ا تزام ا قضي ا ك ي ذ  .ذاته وتبعا 

وفاء ك في ا ه ويتحقق ذ تزام بما يعاد قضاء الا يا: ا ابة و ا ثا تجديد والإ تحاد بمقابل وا
ذمة  .ا

تزام دون أن  قضي الا وفاء: وفيه ي تزام دون ا قضاء الا ثا: ا دائن على حقه ثا يحصل ا
ك بالإبو  ون ذ ه وي مسقطلا على ما يعاد تقادم ا فيذ وا ت ة ا  .راء واستحا

تزام  قضاء الا طرق ا تطرق  بغي ا ة بطريق تبعي ي فا قضاء ا لتفصيل في طرق ا و
ها. مشرع  ترتيب ا فا ووفقا  ا آ ما فصل  وفقا 

وفاء تزام با قضاء الا فرع الاول: ا  1ا

وفاء ان محله ا مدين أيا  تزم به ا ذي ا تزام ا فيذ ذات الا مدين  2هو ت ، ووفاء ا
قضاء ا ى ا دائن ويؤدي بصورة تبعية ا تزامه اتجا ا قضاء ا ى ا ة يؤدي ا فا صلي في عقد ا

ة فا  .ا

                              

وفاء بمثابة -1 طبيعية ا يعد ا هاية ا فذ مرغوب فيها ا مدين ي ى غايتها ومبتغاها، فا تزام ا وفاء تصل رابطة الا تزام، فبا لا
فيذ تزم به ت ذي ا تزام ا  .اختياريا االا

ون احدى  -2 تزام ي قيام بعمل أو إعطاء شيء 03محل الا اع عن ا قيام بعمل أو الامت صور الاتية، ا  .ا
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بحث أولا عن أطراف  وفاء يجب ا تزام عن طريق ا قضاء الا لتفصيل في طرق ا و
ى م وفاء ثم ا ياا وفاء ثا  .حل ا

وفاء  أولا: طرفا ا

مدين(- موفي) ا  ا

لتصرف فيه  ذي يوفي به وأهلا  لشيء ا ا  مدين ما ون ا وفاء أن ي صحة ا يشترط 
لمادة  ك طبقا  ي ا وذ مد ون ا قا مادة توافر شرطين  1جزائريمن ا حيث تشترط هذ ا

مدين( ما موفي) ا ون ا هما أن ي وفاء، أو ذي يوفي به لان عدم توافر هذا صحة ا لشيء ا ا 
لإبطال غير وهو تصرف قابل  ون بصدد تصرف في ملك ا شرط  ، ويجوز استرداد من  2ا

مدين(  موفي) ا ي أن ا ثا شرط ا دائن(، وا ه ) ا موفى  شخص ا  .لتصرف أهلاا

صل         تزام  وا مدين بالا وفاء من ا وفاء من  3أن يقع ا لدائن أن يرفض ا ، بل ويجوز 
ص الاتفاق  قيام بعمل و تزام هو ا ان محل الا مدين إذا  فذ واستوجبت غير ا دين أن ي  طبيعة ا

فسه  تزامه ب  .4ا

 

 

                              

مادة  -1 ص ا ذي  58-75من الامر 260ت لشيء ا ا  موفي ما ون ا وفاء أن ي ه يشترط ا ي على أ مد ون ا قا متضمن ا ا
لتصرف ون ذا أهلية   .وفى به  وأن ي

مواد من  -2 غير ا ام بيع ملك ا ح ك تطبيقا  ى  397وذ ي 58-75من الامر  399ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

اغو،  -3 سيد ت تزام والإثباتسمير عبد ا ام الا ية ، ط، أح و قا وفاء ا تبة ا  373، ص 2009، مصر،  1م

مادة ) -4 ية من ذات ا ثا فقرة ا ك وابلغ 258وتضيف ا مدين على ذ غير إذا اعترض ا وفاء من ا لدائن رفض ا (: يجوز 
دائن بهذا الاعتراض  ا
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تزام  وفاء بالا ما أن ا موصي طا يل أو ا و ا مدين  ائب ا وفاء من  ويجوز أن يتم ا
ائب   .1يدخل في حدود سلطات ا

دين وي  وفاء با ه مصلحة في ا ت  ا مدين إذا  وفاء أيضا من أي شخص غير ا جوز ا
مدين  ا مع ا ون متضام ذي ي فيل ا  ا

مادة  ما أجازت  وفاء من أي شخص  ص ا جزائري أن يتم ا ي ا مد ون ا قا من ا
دين  ه مصلحة في ا ن  م ت و   .2و

ه  - موفي   ا
لد  وفاء  ون ا صل أن ي وفاء لا بوقت ا صفة هي بوقت ا عبرة في تحقق هذ ا ائن وا

ك أن  دين، ذ دائن شوء ا دين و ا شوء ا فترة بين   .استفائهقد يتغير في ا
مادة        وفاء أيضا  غير أن ا جزائري أيضا قد أجازت أن يتم ا ي ا مد ون ا قا من ا

دائنائبه وقد ي شخص غير ا وفاء  مدين با ا لا تبرأ ذمته قوم ا ائبه، فه ما يظلأو   ، وا 
تزام قائما دين غلط يفي به                 الا قاعدة أن من وفى با ك أن ا لدائن، وذ  يجب عليه وفاء 

ا 3مرتين  و مدين في حالات محددة قا وفاء صحيحا وتبرأ ذمة ا ون ا ك ي   .4ومع ذ

                              

لمادة   -1 ك طبقا  ه: إذ 58-75من الامر  74وذ تي تقضي بأ ي ا مد ون ا قا متضمن ا يابته عقدا ا ائب في حدود  ا ابرم ا
صيل فإن  شأباسم ا ى الاصيل ما ي تزامات يضاف ا  عن هذا من حقوق وا

ه في  -2 ه، و مدين بما وفا من دي ه أن يرجع على ا لمدين جاز  موفي غير متبرع  ان ا مدين و وفاء شخص غير ا إذا قام با
مدين دعو  شخصية ودعيرجوعه على ا دعوى ا حلولين: ا  وى ا

سعدي،  -3 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا تزامات، ا لا عامة  ظرية ا  303، ا

مادة  -4 مر  268صت ا لغير وهي:   58-75من ا مدين بوفائه  ي على حالات إبراء ذمة ا مد ون ا قا متضمن ا (اقرار 1ا
وفاء ، دائن با وفاء 2ا فعة من هذا ا دائن م ه (إذا عادت على ا ه ومثا دائ شخص هو دائن  مدين  ية 3وفاء ا وفاء بحسب  ( ا

ذي  دين في حيازته ا ان ا شخص  دائن شخص آخرا حق ثم يتضح أن ا ه صاحب ا  يبدو وأ
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وفاء  يا: محل ا  ثا

ى حول بيان  وفاءا لتفصيل في موضوع محل قطتين أساسيتين الاو ى  تطرق ا بغي ا ي
جزئي  وفاء ا م ا ية حول ح ثا مستحق( وا شيء ا وفاء با وفاء به ) ا مدين ا  .ما على ا

مستحق- شيء ا وفاء با  ا

تزام  ان الا مدين سواء  تزم به ا وفاء بعين ما ا ون ا ان  بإعطاءالاصل أن ي شيء أو 
اع عن تزاما بعمل أو بامت مادة  عمل ا ص ا ك تطبيقا  جزائري وذ ي ا مد ون ا قا  1من ا

وفاء يشمل أيضا ان ا وفاء في حد ذاته يثير تساؤلا حول أن  أم لا وفي حال فقاته إلا أن ا
ون؟تها على عامو ش  ق من ت

مواد  ام ا ى أح رجوع ا ون جزء لا  -با وفاء ت فقات ا ق م ج فإن مصاريف و
م يتفق  مدين ما  دين وهي تقع على ا طرافيتجزأ من أصل ا ك ا  .على خلاف ذ

دين -  عدم جواز تجزئة ا

مادة  ص ا جزائريطبقا  ي ا مد ون ا قا دائن  2من ا لمدين اجبار ا ه لا يجوز  فإ
ان على أ و  تزام لا ان يقبل وفاءا جزئيا من حقه و فيذ الا لتجزئة فواجب ت داء قابلا بطبيعته 

ه قد تحقق على و  مدين إلا إذايعدو أ جزئي  جه تتم به براءة ذمة ا وفاء ا ليا، فا وفاء  ان ا
عقد ي اخلالا با تا فيذ وبا ت  .3يعد تأخرا في ا

                              

رزاق، -1 جزائريدربال عبد ا ي ا مد ون ا قا تزام في ا ام الا وجيز في أح جزائر، ا علوم ، ا  .82، ص 2004، دار ا

مادة -2 ظر ا سابق 58-75الامر  277ا مرجع ا ي،  ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

سعود،  -3 ام الا رمضان محمد أبو ا جامعية، مصر، تزامأح مطبوعات ا  1998، ديوان ا
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يست بالآمرة، و  قاعدة  م على أن هذ ا م الاتفاق أو بح ها إما بح خروج ع ما يجوز ا ا
ون قا  .ا

ي فا تا مدين وبا صلين وفاء ا دين يؤدي ا ل ا ى ب تزامه ويؤدي بصورة  إ قضاء ا ا
ه يؤدي  مدين الاصلي فإ صادر من ا جزئي ا ة الاتفاق ا ة أما في حا فا قضاء ا ى ا تبعية ا

ج فيل في حدود هذا ا ى براءة ذمة ا مدين ا فيل وا رجوع على ا لدائن حق ا زء، فيبقى 
باقي.  با

وفاء تزام بما يعادل ا قضاء الا ي: ا ثا فرع ا  ا

تزام وهي  قضاء الا اك طريق آخر لا وفاء ه تزام عن طريق ا قضاء الا ى ا بالإضافة ا
طريقة يجوز فول بهذ ا م تزام ا قضي الا ه إذا ا وفاء، وم قضائه بما يعادل ا تمسك  ا فيل ا ل

ذمة ابة أو اتحاد ا تجديد أو الا وفاء بمقابل أو ا ة ا ك في حا دفع لإبراءذمته ويتم ذ  به 

وفاء بمقابل -أولا  1ا

مادة  دائن في تقضي ا ه" إذا قبل ا جزائري على أ ي ا مد ون ا قا حقه استفاء  من ا
وفا مستحق قام هذا مقام ا شيء ا  .ءمقابلا استعاض به عن ا

شيء  دائن مقابلا يستعيض به عن ا وفاء بمقابل هو قبول ا ص أن ا يتضح من هذا ا
ن اجبار  تزم، ولا يم وفاء بعين ما ا وفاء يلتزم با مدين با صل أن ا ه أصلا، فا مستحق  ا

بر قيمة  ان أ و  وفاء بشيء آخر مختلف، و دائن على قبول ا وفاء  إلاا ن قبول ا ه يم أ

                              

د -1 مستحق على ا شيء ا فس ا عادي بأداء  وفاء ا وفاء إيحصل ا لدائن أن برفض ا ذا ورد شيء آخر غير ين ويسوغ 
ن إذا ارتض ه، و بر قيمة م ان أ و  ه و مستحق  قض ىا ه، ا مستحق  وفاء بغير ا دائن ا تزام بيد أن هذا الا ىا قضاء لا الا

وفاء بمقابل، عادل حسن علي،  ما با عادي وا وفاء ا ون با شرق،اي تبة زهراء ا تزام، م ام الا انلإثبات أح  44، ص 1996 ب
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وفاء بما هو ملتزم بشيء آخر خ فيل في سبيل ا ة يقوم ا حا مستحق أصلا وفي هذ ا لاف ا
دائن  ان ملتزما بأدائه  بإعطائهبه قبل ا ذي   .1شيء آخر غير ا

وفاء بم صحة ا ه يشترط  ه فإ ى  قابلوم دائن ا تزام ا قضاء ا سبب من أسباب ا
دائن توافر مدين اتجا ا ين ا محل وهما الاتفاق على  2ر ان ا الاستعاضة بمحل جديد م

دائن  ى ا ية فورا ا مل قل ا فيذ هذا الاتفاق ب قضاء 3الاصلي وأيضا ت ى ا ك يؤدي ا ذ وتبعا 
لمادة  ك طبقا  دائن وبراء ذمته وذ فيل أيضا اتجا ا تزام ا ي ا ا مد ون ا قا جزائري من ا

دائن  ه" إذا قبل ا صت على أ تي  دين برأتقاآخر في م شيئاا و  بل ا فيل و ك ذمة ا بذ
شيء  .استحق هذا ا

ابة تجديد والا يا: با  ثا

تجديد-  با

دين في محله        ه بتغيير ا صلي دي مدين ا تجديد بأن جدد ا فول با م دين ا قضى ا إذا ا
فول م دين ا ة ويحل محل ا فا قضائه ا قضي لا قضي وي فول ي م دين ا  أو مصدر ، فإن ا

                              

سعدي، -1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا تزامات ، ج ا لا عامة  ظرية ا مرجع 2، ا تزام ، ا ام الا ، أح
سابق ، ص   339ا

ظر ا -2 ي 58-75الامر  25مادة ا مد ون ا قا متضمن ا سابقا مرجع ا  ا

عمروسي، -3 ور ا يأ مد ون ا قا تزام في ا قضاء الا جامعي ، مصر، صور ا ر ا ف  137-136، ص ص 2004، دار ا
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ك ون ذ قا ص ا فول إلا إذا  م دين ا فل ا ت ت ا تي  ات ا تأمي يه ا تقل إ و أ 1دين جديد لا ت
 .2جاز الاتفاق 

ون قضي ب وحتى ي اك تجديد صحيح ت تجديد واضحة ه ية ا ون  ة لابد أن ت فا ه ا
مادة  صت عليه ا جزائري صراحة: لا يفترض  فقرة  وهذا ما  ي ا مد ون ا قا من ا

حال تجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من ظروف ا  .ا

ابة -  بالا

ابةتفترض  دين  وجود  3الا يفي ا بي  شخص الاج يب ا ذي ي مدين ا أطراف وهو ا
يفي  مدين  يبه ا ذي ي بي ا شخص الاج اب وهو هذا ا م يبا وا دائن ومن ثم سمي م ى ا ا

دين  ىبا مدين  إ يب ا ذي ي دائن ا ديه وهو ا اب  م ابا وا دائن ومن ثم سمي م شخص ا ا
ه  يفي  ديه  بي  ديأج ديه ن ومنبا اب  م  .*4ثم يسمى با

                              

ص-1 ه  ما  مادة  تومثا ها : 290عليه ا تزام في حساب جار تجديدا 1فق م ج بقو ما  :2ف ,لا يعد مجرد تقييد الا وا
حساب و  تزام إذا قطع رصيد ا م يتفق تيتجدد الا تأمين يبقى ما  تأمين خاص فإن هذا ا فولا  دين م ان ا ه إذا  م اقرار على أ

ك  .على غير ذ

ة عقد -2 فا مه مبدأ سلطان رضائي يبما أن عقد ا صت عليه اح ك ما  ة وذ فا تقال ا فلاء معارضة ا ل ه يحق  لإرادة فإ
مادة ي  203 ا مد ون ا قا فلاء من ا ك ا جديد إلا إذا رضي بذ تزام ا ى الا تضامن ا شخصية ولا ا ية أو ا عي ة ا فا تقل ا لا ت

ون متضام ون ا مدي  .وا

ك طبقا -3 ه وذ ا دين م بي يلتزم بوفاء ا دائن شخص أج مدين على رضاء ا ي به يحصل ا و ابة عمل قا م الا مادة  ح ا
فقرة  58-75مر من الا 294 ي ا مد ون ا قا متضمن ا  .01ا

هوري  -4 س رزاق أحمد ا يعبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا تزام ، 03، ج  ، ا ام الا معارف، مصر، أح شأة ا ، 2004م
 .763ص 

ة من حيث عدد الاطراف وأيضا وجو  -* فا ابة بعقد ا مدين قد يتداخل عقد الا بي محل ا ه إد أو تدخل شخص أج لا أ
مدين ا فيل يلتزم بدفع دين شخص آخر هو ا ابة من حيث أن محل ا ة والا فا م يقم هذا ايختلف عقد ا خير صلي إذا 



ر  الة من حيث  آثارها  صل الثاني                            تنظيم الك اال ائ  انق

 

83 

 

ي  ثا وع ا ا أمام ا تزام الاصلي إلا إذا  قضي الا املة، فلا ي اقصة و وعان  ابة  والا
تزام جديد يحل محله ا يب(  م مدين ) ا تزام ا قضي ا ابة، حيث يتم الاتفاق على أن ي   من الا

دائن  اب( في مواجهة ا م فول ومن  تؤدي) ا م تزام ا لا ة  ضام ات ا تأمي قضاء ا ى ا ابة إ الا
فيل  ة بحيث تبرأ ذمة ا فا هما ا  .1بي

تزام بتغيير   املة هي تعتبر بمثابة تحديد الا ابة ا ه فإن الا وعلى ما سبق بيا
دين  قضاء ا تجديد من حيث ا ام ا ي تسري أح تا ما سبق الاشارة، وبا مدين  شخص ا ا

ه، إلا إذا رضي الا تي جاءت من أجل ضما ة ا فا ك ا ذ قضي تبعا  ما ت فيل اصلي، 
تجديد  املة إلا إذا اتفق على ا ون  ابة لا ت ن الا جديد، و تزام ا م يتفق 2بضمان الا ، أما إذا 

يب  م مدين هو ا تزام ا ون فيها ا تي ي ابة ا اقصة وهي الا ون  ابة ت تجديد فإن الا على ا
ة  فا قضي ا ي لا ت تا ين، وبا لدائن مدي اب إذ يصبح  م جديد وهو ا مدين ا ب ا ى جا قائما إ

مدين  تزام ا ن ا ا  صليه قضي ا  .م ي

 

 

 

 

 

                                                                                              

فيل = تزام ا ك فإن ا خاص في مراجعته، وترتيبا على ذ ه ا ديه دي اب  لم تزام بأن يدفع  اب هو الا م ما محل ا وفاء به بي با
م تزام احتياطي بي تزام أصليا اب ا م تزام ا  .ا ا

تأمين شخص حميداوي -1 ة  فا شامل، جامعة عبد يصوراية، مسعودان فتيحة، ا خاص ا ون ا قا رة ماستر في ا ، مذ
جزائر،  رحمان ميرة، بجاية، ا  .68، ص 2014-2013ا

مادة -2 ص ا ك تطبيقا  س 58-75من الامر  295وذ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ابقا
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ذمة مقاصة واتحاد ا تزام با قضاء الا ثا: ا  ثا

مقاصة-  1با

صوص م مقاصة ا لدائن، وتوافرت شروط ا ا  فول دائ م مدين ا عليها  إذا أصبح ا
ا و فيل  2قا تزام ا قضى ا دائن، وا ذي ترتب في ذمة ا تزام ا فول بقدر الا م تزام ا قضى ا ا

ه مصلحة  مقاصة الا إذا تمسك بها من  فول، ولا تقع ا م تزام ا لا هما  قدر الاقل م تبعية با با
مادة  ص ا ى  ادا ا ك است مصلح في ذ قصد بصاحب ا ي و مد ون ا قا هو  اة همن ا

حين  تزامين صا ذي يصبح فيه الا وقت ا مقاصة أثر إلا من ا دفع با مدين ولا يرتب ا ا
ه صاحب ، و3لمقاصة  مقاصة  دين الاصلي با قضاء ا تمسك با حق في ا فيل أيضا ا ل

م  و  ا وحتى  ان متضام و  تبعية حتى  تزامه با قضاء ا قضائه ا مصلحة إذ يترتب على ا ا
مادة يتمس ص ا ك تطبيقا  مدين وذ ي. ك بها ا مد ون ا قا  من ا

ها غير متعلقة  الإشارةويجدر  حق فيها  مقاصة بعد ثبوت ا زول عن ا ن ا ه يم أ
مصلحة ا عام بل هي مقررة  ظام ا زل  من تقررت إذنطرفين فقط . فيجوز با مصلحته أن ي

ها بعد ثبوت حقه فيها  .4ع

 

                              

قضي ت -1 وقت في فس ا خر في  هما دائن ومدين  ل م تزام وجود شخصين  قضاء الا طريق من طرق ا مقاصة  فترض ا
هما وهي  ان بقدر الاقل م دي قضي ا ه في هما بدي ل م دين الاقل  قد وفى  مدين با ون ا هما في ان بقدر الاقل م دي واع:  3ا أ

ية، اختيارية، قضائية و  .قا

مادة -2 سابق 58-75من الامر  297راجع ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا

ك -3 مادة  بمراعاة وذ واردة في ا اءات ا مقاصة 299الاستث تي لا يجوز فيها ا حالات ا  .ق م وهي ا

هوري،  -4 س رزاق أحمد ا يعبد ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا تزام03، ج ا ام الا سابق، أح مرجع ا  .713ص  ا
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ذمةاتحاد  -  :1ا

مادة  قضي إذا اجتمعت في  2فتقضي ا تزام ي ي على أن الا مد ون ا قا من ا
دائن  مدين ا أن يرث ا واحد  لدين ا سبة  مدين با دائن وا حقه فورث شخص واحد صفة ا

قض فسه فا دائن  فيل  ىوأصبح هو ا ة وتبرأ ذمة ا فا تبعية ا قضي با ذمة وت دين لاتحاد ا  ا

مادة وتضيف ية من ذات ا ثا فقرة ا ى  3ا ذي أدى ا سبب ا ه في حال زوال ا على أ
ى  دين ا ه أثر رجعي عاد ا زوا ان  ذمة و سبة ااتحاد ا ىوجود بملحقاته با يين  إ مع مرا  با

ذمة  ن أويعتبر اتحاد ا م ي  .ن 

ذي  سبب ا ه في حال زوال ا ي فا تا ى وبا ذمة فإن زو إ ون أدى اتحاد ا ه ي بأثر ا
شأن جميعا ويعتبر اتحاد  ى ذوي ا سبة ا وجود هو  وملحقاته با ى ا دين ا رجعي أي عاد ا

ن  م ي أن  ذمة  ى4ا دائن ا فيل اتجا ا تزام ا ك يعود ا ذ ة الاول أي قبل اتحاد  . وتبعا  حا ا
ذمة  .ا

وفاء تزام دون ا قضاء الا ث: ا ثا فرع ا  ا

ك        ون مرد ذ دائن حقه وقد ي ة لا يستوفي ا حا ك اختيارا عن إماوفي هذا ا م يرد ذ  ه 

                              

ى دين  -1 سبة ا مدين با دائن وا ذمة إذا اجتمع في شخص واحد صفتا ا مقاصة: يتحقق اتحاد ا ذمة وا فرق بين اتحاد ا ا
ا واحدا  اك إذن دي مفروض  أن ه س، فأصبح شخصا واحدا فورث واحد، فا ع مدين أوقد حدث ا دائن ا مقاصة ا س ا على ع

هما دائن ومدين  ل م تي تفترض شخصين مع دين واحد و  ا

مادة -2 ظر ا سابق 58-75من الامر  1ف304ا مرجع ا ي ، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

مادة  -3 فسه 02ف  304ا مرجع   ا

شواربي،  -4 حميد ا يعبد ا مد ون ا قا موضوعي على ا تعليق ا ثا ثا تاب ا معارف، مصر، ، ا شأة ا تزام، م ام الا ، أح
 865ص 
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تزام قد إبراءطريق  ه أو لان الا دئذ  ذمة مدي ليف ع فيذ ولا ت  ن مستحيل، أواستحال ت
ك بسبب  دائن على حقه وذ ة دون حصول ا تي حا ون هي ا قا تقادمقواعد ا متسق ا  .طا

 لا: الابراءأو 

ه عمل من أعمال  لمدين دون مقابل، ويتميز الابراء بأ دائن عن حقه  زول ا الابراء هو 
مدين شيء اك لا يتقاضى من ا دائن ه تبرع، لان ا  .1ا

مادة  ص ا جزائري وت ي ا مد ون ا قا دائن  من ا تزام اذا برأ ا قضي الا ه ي على ا
مادة أن  ص ا ه اختياريا، يتضح من خلال  خصائص تتمثل في:  الإبراءمدي  مجموعة من ا

ب واحدة فهو يتم - لقبول من  بإرادةأن الابراء تصرف من جا حاجة  دائن وحد دون ا ا
فيل مدين أو ا  .ا

تبرع: - دائن مختارا عن حقه دون مقابل تصرف ت فالإبراءالابراء من أعمال ا برع فيه ا
ل تبرع  تي تسري على  موضوعية ا ام ا ه الاح ه تسرى في شأ تبرع فإ  وباعتبار من أعمال ا

ة  - فا قضاء ا ي ا تا تزام الاصلي وبا قضاء الا مترتبة على الابراء هي ا ومن الآثار ا
ه فيل م ك وبراءة ذمة ا ذ  .تبعا 

يا : استحا فيذ  ةثا ت  ا

سبب لا يإذا استح  مدين  تزام ا فيذ ا لمادة ال ت ك طبقا  قضي وذ ه ي لمدين فيه فإ د 
مدين مسؤولا عن   ان ا ن إذا  فيل بصفة تبعية، و تزام ا قضي ا ي، وي مد ون ا قا من ا

                              

باري، -1 دمي ا يمحمد ع مد ون ا قا قضاء في ا فقه وا خامس، دار محمود، مصر ،، موسوعة ا مجلد ا ، ص  2006ا
693 
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فيذ  ة ت تزامهاستحا تعويض ا تزام با لا ا  فيل ضام تعويض ويظل ا ه يلتزم با ذا هلك  فإ وا 
فيل يعتبر سبب مدين تبرأ، إذا أن فعل ا فيل، فإن ذمة ا تزام بفعل ا شيء محل الا بيا  اا أج

فيل مسؤولا عن خطأ ن يصبح ا تبعية، و فيل با لمدين، وتبرأ ذمة ا سبة   1مدين أصلي با

تقادم  فول با م دين ا قضاء ا ثا: ا  ثا

تزام   ان ا و  ك حتى  ة وذ فا قضائه ا قضت با تقادم وا فول با م دين ا قضى ا ذا ا وا 
دين الاصلي  ى ا سبة إ تقادم با ب أن يسري ا غا تقادم، وا فسه با قضي هو  م ي تابع  فيل ا ا

ذ وقت ا تقادم في ا ان با دي قضي ا فيل في تزام ا ى ا سبة إ ذي يسري فيه با وقت ا ي في ا
سبة  ايسري فيه با دي قضي ا فيل، في تزام ا ى الا دئذ تبرأ نإ فيل إما ا ذمة في وقت واحد وع

صلي برأت مدين ا تابع قد  لان ا فيل ا تزام ا ن ا صلي ، أو  لمدين ا فيل تابع  ذمته وا
فسه  قضى هو  تقادم ا دين الاصلي.با  (1)مستقلا عن ا

دي ثوقد يحد   قضي ا ا أن ي فيل فه تزام ا قضاء ا تقادم دون ا تقادم ين الاصلي با
فيل  ك تبرأ ذمة ا ذ دين الاصلي وتبعا  ذي يتقادم فيه ا وقت ا فيل في ا تزام ا أيضا ا

دين الاصلي . قضاء ا  لا

مادة    ص ا يس  321وطبقا  تقادم و فيل هو من يتمسك با ي ،فإن ا مد ون ا قا من ا
مة من تلقا مح دين الاصليا تمسك بتقادم ا ه مصلحة في ا فيل هو من  ون ا ك  فسها ذ  ء 

تقادم جاز  مدين عن ا ازل ا ذا ت يصية وا  بو دعوى ا ك عبر ا زول وذ طعن في ا فيل ا ل
مادة  م ا ح ي. 322تطبيقا  مد ون ا قا  2من ا

                              

سعدي،  -1 يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا سابق، ص ا مرجع ا ية، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  .116، ا
فسه-2 مرجع   .117، صا
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ي: الأ  ثا مطلب ا ةوجه ا فا قضاء ا خاصة لا  بصفة أصلية ا

تبعية تعد ا  رة ا اشفة بوضوح عن ف ة بصفة أصلية ا فا قضاء ا خاصة لا سباب ا
دين غير، وهو لا يتبرع  فول، فهو ضامن  م دين ا ه في ا فيل لا مصلحة  تزام، فا في الا
ة  فول في حا م دين، ا مدين بقيمة ا مر، فهو سيرجع على ا لمدين في آخر ا ضمان  بهذا ا

ف لدائن، فا ى تقوية وفاء  ه. ائتمانيل يهدف أساسا إ وفاء بدي قيام فعلا با يس ا مدين، و  ا

ه   تي  ات ا ضما فيل بأن يقوم بتضييع ا دائن مقصرا في حق ا ون ا ك فقد ي وعلى ذ
ذار  ة الاصلي بعد ا مدين، وقد لا يتخذ الاجراءات اتجا مدي ه وبين ا ذي بي دين ا بموجب ا

ما ي فيل،  تفليسة مع من طرف ا دخول في ا ة ولا يقوم با ن أن يتم اشهار افلاس مدي م
قضاء  ي ا تا فيل، وبا بة ا دائن في مطا ى سقوط حق ا ل هذا يؤدي إ ين، و دائ جماعة ا

خير. تزام هذا ا  ا

بغي تقسيمه   مطلب ي ة في هذا ا فا قضاء ا خاصة لا لتفصيل في موضوع الاسباب ا و
ى ثلاثة فروع وس دائن إ فيل بقدر ما أضاعه ا سباب فيما يلي: براءة ذمة ا اول هذ ا ت

دائن الاجراءات في  عدم اتخاذ ا فيل  ول، براءة ذمة ا فرع ا ات في ا ضما بخطئه من ا
عدم  فيل  ي وبراءة ذمة ا ثا فرع ا ه بضرورة اتخاذها في ا فيل  ذار ا مدين بعد ا مواجهة ا

دائن في تفلي ث.تقدم ا ثا فرع ا ك في ا مدين وذ  سة ا
دائن بخطأ من  فيل بقدر ما أضاعه ا فرع الأول: براءة ذمة ا ات ا  تأمي

مادة  ص ا قدر  ف  1 ت فيل با ه: تبرأ ذمة ا جزائري على أ ي ا مد ون ا قا من ا
دائن  ذي أضاعه ا ات  بخطئها ضما  من ا

                              

مادة  -1 ظر ا لمادة  58_75من الامر  656ا مقابلة  سابق: وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ي  793ا مد ون ا قا من ا
مصري   ا
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ل ف مادة  ات في هذ ا ضما و تقررت : ويقصد با دين و ضمان ا مخصصة  ات ا تأمي ا
ون قا م ا مقررة بح ات ا تأمي ل ا ك  ذ ة و فا   .بعد ا

دائن فيما   ه يحل محل ا دين فإ فيل إذا وفى ا ن ا فيل،  حماية ا سبب مقرر  وهذا ا
 .1ه من حقوق 

حق في ا  متدويثبت هذا ا لمدين ا ك لا يجوز  ، وعلى ذ فيل وحد ل ضامن مع غير فع 
دين،  ل ا فيلا فهو مدين أصلي ب يس  ه أولا  دفع  تمسك بهذا ا ين ا متضام يين ا مد من ا
فس  ين الآخرين ب مدي تي تربط ا رابطة ا دائن مستقلة عن ا تي تربطه با رابطة ا ن ا يا  وثا

دائن   .2ا

دائن   دفع بإضاعة ا حق في ا ه فا ات  بخطئهوم مديبتأمي فيل وحد سبب ا ل ن مخول 
يا  فيلا عي فيلا شخصيا أو  ان  ا وسواء  فيلا متضام فيلا عاديا أو  ان   .سواء 

فيل هذا   ل ون  مدين أولا، اوي دفع بتجريد ا ازل عن حقه في ا ان ت و  حق حتى و
لاهما قد ا دفع ف تمسك بهذا ا ه حق ا شخصي  فيل ا ا ي فهو  عي فيل ا ل سبة  ك با تزم ذ

دائن في حقه من الاستفادة من  حلول محل ا لاهما أيضا حق ا يس عليه، و وفاء بدين  با
حق  تي تضمن هذا ا ات ا ضما  .3ا

يها  دت إ تي است مبررات ا دراسة على ا يز في ا تر ا ا دفع ارتئي لتفصيل في هذا ا و
دائن بسبب  فيل اتجا ا ات  إضاعةبراءة ذمة ا تأمي تمسك شروطثم  بخطئها ى  وأخيرا به ا إ

ات  تأمي هذ ا دائن  مترتبة عن تضييع ا  بخطئه.الآثار ا

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  .156زاهية سي يوسف، ا

يةبيل ابراهيم سعد،  -2 عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  156، ا

سابق، ص صحر  -3 مرجع ا  .52اوي حجيلة، ا
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ات    تأمي دائن بسبب اضاعة ا فيل اتجا ا  أولا: مبررات براءة ذمة ا

دائن قد تسبب   ك أن ا فيل ذ اته  بخطئهتبرأ ذمة ا فيل محله في ضما في جعل ا
لدي ته  فا فيل في  تي اعتمد عليها ا ات ا تأمي دائن هذ ا ان من مستحيلا، فإذا أضاع ا ن، 

فيل أن تبرأ ذمته ون إلا تطبيقا ، ولا يعدو 1بقدر ما أضيع من ضمان  حقق ا ك أن ي ذ
فيل قد ز ا ك أن مر تقصيرية، ذ ية ا لمسؤو عامة  يسوء جراء هذا الإهمال مما قد  لقواعد ا

فيل  ك هو براءة ذمة ا دائن وجزاء ذ ذي حل فيه محل ا يفوت عليه فرصة في استفاء حقه ا
ات. دائن بخطا من تأمي ذي أضاعه ا قدر ا  با

دفع   تمسك بهذا ا يا: شروط ا  ثا

ات يجب توافر مجم  لتأمي تيجة اضاعته  دائن  فيل اتجا ا وعة من براءة  ذمة ا
مادة  ص ا باطها من  ن است تي يم شروط ا ي وهي  2 ا مد ون ا قا تيمن ا :       ا

ا خاصا  إضاعة_ دائن تأمي  ا

دائن - ك هو تقصير ا سبب في ذ ون ا  أن ي

فيلاأن يترتب على هذ  - ل  لإضاعة ضرر 

ا خاصا يضمناضاعة تأمين خاص - دائن قد أضاع تأمي ون ا دين  : يجب أن ي فس ا
ان هذا  فول سواء  م رهن رسمي أو حيازي اا يا  ا عي ة أخرى أو تأمي فا ضمان شخصيا 

ون مصدر هذ  يين ويستوي أن ي مد ان تضامن بين ا أو حق تخصيص أو امتياز أو حتى 

                              

سابق،ص  -1 مرجع ا شهاوي، ا فتاح ا  124قدري عبد ا

مادة  -2 سابق 58-75من الامر  656راجع ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
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دائن  تأمين قد ضاع بخطأ ا ون ا قضاء، ولا يشترط أن ي ون أو الاتفاق أو ا قا ات هو ا تأمي ا
ة أو بعدها  فا عقاد ا  .1وقت الا

دائن ضياع تأمين خاص، فلا تبرأ   م يترتب على عمل ا ك فإذا  قيض من ذ وعلى ا
مدين  عام على أموال ا ضمان ا ه من حق ا دائن ما حو إذا اضعف ا فيل، وعلى هذا ا ذمة ا

فذ هذ م ي ة حتى اعسر أو  الاجراءات أصلا أو  ان أيضا فعلا في اتخاذ الاجراءات ضد مدي
ة أجلا جديد ح مدي  .2اقد م

دفع  حصول على تأمين خاص، فا دائن في ا فيل إذا قصر ا  بإضاعةولا تبرأ ذمة ا
دائن قد حصل فعلا على تأمين ثم  ون فيها ا تي ي ة ا حا ات يقتصر فحسب على ا تأمي

 .اضاعه 

دائن - خاص بسبب ا تأمين ا ون اضاعة ا ص اأن ي مشرع صراحة على هذا : وقد 
شرط  فيل آخر  3ا ازل عن رهن أو مرتبته أو ابراء  ت ا ون فعل ايجابي  دائن قد ي وخطأ ا

محافظة  قيد أو ا رهن أو في تجديد ا أن يهمل في قيد ا ون يفعل سلبي  ما قد ي دين،  فس ا
مرهون  قول ا م ايةأو عدم  4على ا محافظة عل بدل ع معتاد في ا رجل ا تأمين. وفي ا ى هذا ا

حوال فإن ع فيل. بئالإثباتل ا ة هو ا حا مدعي في هذ ا مدعي، وا  يقع على ا

فسه أو قوة قاهرة، فلا   فيل  غير أو فعل ا ى فعل ا تأمين راجع إ ان ضياع ا أما إذا 
دائن  تأمين بخطأ مشترك ) بين ا ان ضياع هذا ا فيل، أما إذا  ص، ولا تبرأ ذمة ا طبق ا ي

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  .121زاهية سي يوسف، ا

سعود، -2 يةرمضان أبو ا عي شخصية و ا ات ا تأمي سابق،  ،ا مرجع ا  .152ص ا

مادة  -3 ظر ا ساب 58-75من الامر  656ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  قا

اغو،  -4 سيد ت يةسمير عبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  .89، ا
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عام قواعد ا راجح هو تطبيق ا رأي ا فيل( فا تي تقضي بتوزيع  ةوا تقصيرية، وا ية ا لمسؤو
ت خطأ.ا ين في ا مشتر  عويض على ا

ه شخصيا أو صدر من شخص هو مسؤول اويعتبر   دائن سواء م خطأ قد صدر من ا
يلة أو تابعة  و ه   .1ع

فيل - ل خطأ ضرر  ن براءة أن يترتب على ا ك  دائن : وذ فيل بقدر ما أضاعه ا  بخطئها
مصلحة تعويض مقرر  واع ا وعا من أ اك  من تأمين خاص تعتبر  ون ه ي ي فيل، فيجب  ا

خاص، وعلى  تأمين ا ذي يترتب عليه اضاعة ا خطأ ا اك ضرر من جراء ا ون ه تعويض ي
فيل لا يستطيع  تأمين، فإن ا فيل من جراء اضاعة ا اك ضرر قد اصاب ا ن ه م ي ك فإذا  ذ

فيل آخ يحل محله  فلاء  دائن أحد ا هر بمثأن يتمسك ببراءة ذمته، فإذا أبرا ا يسار فإن  ا في ا
زل  فيل أن يتمسك ببراءة ذمته إذا ما  ل ك لا يجوز  ذ تأمين خاص، و ك لا يعد إضاعة  ذ

ه قد أصابا فيل أن يثبت أ ك، ويجب على ا ضرر من  هدائن عن رهن متأخر من جزاء ذ
ي  يس احتما حقه ضررا محققا و ذي  ضرر ا دائن ويثبت أيضا أن هذا ا  .2فعل ا

دائنثا ات بخطأ ا تأمي  ثا: آثار إضاعة ا

ها براءة ذمة ايترتب على توافر   سابق بيا دائن شروط ا فيل بقدر ما أضاعه ا  بخطئها
عامة على  لقواعد ا ضائعة ويقع عبأ الاثبات طبقا  ات ا تأمي من تأمين خاص، أي بقيمة ا

دائن قد تسببت  تأمين بخطأ ا فيل بأن يثبت أن اضاعة ا دائن ا ذا ادعى ا ه في ضرر، وا 
فائدة أو  ذي أضاعه عديم ا تأمين ا أن يثبت مثلا أن ا ك وقع عليه حتما عبأ الاثبات  خلاف ذ

م يلحقه أي ضرر  فيل  قيمة أو أن ا  .ا

                              

اغو  -1 سيد ت مرجع ،سمير عبد ا سابقا  .90، ص ا

يةبيل ابراهيم سعيد2 عي شخصية وا ات ا تأمي مرجع ، ا سابق، ص، ا  160ا
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فيل فإن ذمته تبرأ يوترت  تزام ا ضائع عن قيمة ا تأمين ا ك فإذا زادت قيمة ا با على ذ
املة، أما إذا  فيل فلا تبرأ إلا في حدود قيمة اقلت قيمة بصفة  تزام ا ضائع عن قيمة ا تأمين ا

تأمين   .1هذا ا

دفع براءة ذمة   دائن هذا ويعتبر هذا ا فيل بقدر ما أضاعه ا ات سبب  بخطئها من تأمي
قاضي لا  ون، فا قا ه لا يقع بقوة ا ة وحدها، إلا أ فا تزام خاصا با قضاء الا من أسباب ا

ان  هوز يج ما  ك و ذ فيل أن يتمسك به، وتبعا  فسه بل لا بد من ا م به من تلقاء  أن يح
ه  عام، فإ ظام ا دفع غير متعلق با ا  يجوزهذا ا فيل صراحة أو ضم ازل عليه ا أيضا أن يت

تأمين. ة أو بعد إضاعة هذا ا فا عقاد ا  وقت ا

دائن الاجراءات  ي: عدم اتخاذ ا ثا فرع ا ه.ا فيل  ذار ا مدين بعد ا  في مواجهة ا

مادة   فيل  2 ف صت ا ه : " لا تبرأ ذمة ا جزائري على أ ي ا مد ون ا قا من ا
ص أن  م يتخذها" يتضح من هذا ا ه  دائن في اتخاذ الاجراءات أو بمجرد أ بسبب تأخر ا

مدين، لا يترتب عليه سقوط حقه في رجوع على ا دائن في ا و ترتب  تأخر ا فيل، و بة ا مطا
ه. فيل ع مدين وتعذر رجوع ا تيجة اعسار ا فيل  ه اضرار با  ع

مادة  ية من ذات ا ثا فقرة ا ص في ا ذا  فيل بدون حماية ،  م يترك ا ون  قا إلا ان ا
مدين خلال ستة  دائن باتخاذ الاجراءات ضد ا م يقم ا فيل تبرأ إذا  ه " غير أن ذمة ا على أ

دين أش ه إذا حل أجل ا افيا، وم ا  فيل ضما ل مدين  م يقدم ا لدائن، ما  فيل  ذار ا هر من ا
ذرها باتخاذها حتى يرفع  مدين أن ي دائن في اتخاذ الاجراءات ضد ا فيل أن يتأخر ا وخشي ا

فيذي  د ت ان بيد س فيذ ضد إذا  ت مدين أو يبدأ في اتخاذ اجراءات ا دائن دعوى على ا فإن  ا

                              

اغ -1 سيد ت يةوسمير عبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ، ا مرجع ا  .91، ا

مادة  -2 ظر ا سابق  58-75من الامر  657ا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  .ا
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دائن في اتخاذ هذ الاجراءات برات ذمة  ذار دون أن يقوم ا قضت ستة أشهر من يوم الا ا
فيل، إلا إذا افيا يضمن ا ا  فيل ضما ل مدين  مدين إذا ما  قدم ا رجوع على ا فيل  به ا

لدائن  لوفاء  لدائن بضرورة اتخاذ الاجراءات  1اضطر  فيل  ذار ا بحث حول وقت ا ويثور ا
ية.ض موا قطة ا يه في ا تطرق إ مدين وهو ما سوف   د ا

لدائن فيل  ذار ا  أولا: وقت ا

مادة   ص ا ى  م تبين من 2 رجوعا إ ها  جد أ ي  مد ون ا قا فيل  تىم ا ذر ا ي
دائن لا  عامة، فإن ا قواعد ا ى ا رجوع إ ه با مدين إلا أ دائن بضرورة اتخاذ الاجراءات ضد ا ا

تزام يستطيع  فول، أي أجل ا م تزام ا د حلول أجل الا مدين، إلا ع فيذ ضد ا ت اتخاذ اجراءات ا
فيل أن يقوم  ل ي لا يجوز  تا دين أو بعد استحقاقه، وبا ك بوقت استحقاق ا الاصلي ويتحقق ذ
مدين أجلا  دائن ا ح ا دين وم دائن قبل وقت الاستحقاق، فإذا حل وقت استحقاق ا ذار ا بإ

ه دون ثبوت حقه اتخاذ اجراءات جديدا فيل، ولا يجوز  ك لا يسرى في مواجهة ا ، فإن ذ
فيل بفعل  مقبول أن يضار ا ه من غير ا جديد  جل ا ن قد ارتضى هذا ا م ي ذار ما  الا
دائن إلا بعد  ذر ا فيل أن ي ل مدين على مهلة قضائية فلا يجوز  ن إذا حصل ا دائن، و ا

م قضاء هذ ا قضائها ا دائن لا يستطيع مباشرة هذ الاجراءات قبل ا ن ا  3هلة 

لدائن فيل  ذار ا مترتبة على ا يا: الآثار ا  ثا

فيل   ذارإذا قام ا سابق  بإ حو ا فول على ا م تزام الاصلي ا دائن بعد حلول أجل الا ا
ه  تزامبيا دائن باتخاذ  ا مدين خلال ستة أشهر تبد الإجراءاتا ذار ضد ا أ من تاريخ وصول الا

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  .38سليمان سارة، ا

مادة  -2 ظر ا لمادة  58-75من الامر  657ا مقابلة  سابق، وا مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا ي  794ا مد ون ا قا من ا
مصري   ا

سابق، ص -3 مرجع ا  .125زاهية سي يوسف، ا
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مادة  ام ا ح ك تطبيقا  يه وذ م  إ مدين إذا  دعوى ضد ا ي، فيقوم برفع ا مد ون ا قا من ا
بدء في اتخاذ  دائن با في أن يقوم ا ه لا ي ه يجب مراعاة أ د. على أ س ن بيد هذا ا ي

مدين بل يجب عليه أن يسير في هذ الاجراءات خلال محددة،   الاجراءات ضد ا أشهر ا
ان  و  ة الاجراءات أو يهمل فيها حتى تطول، و ى اطا معتاد، فلا يسعى إ رجل ا اية ا ك بع وذ

تقصيرية  ية ا لمسؤو عامة  لقواعد ا  1مسؤولا وفق 

فيل أن  ل ذار جاز  دائن الاجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ ا م يتخذ ا أما إذا 
فيل في براءة ذمته لا يتعلق مبتدئةدفع أو دعوى يتمسك ببراءة ذمته في صورة  ، وحق ا

زل  فيل أن ي ل ك يجوز  ذ فسه، و م به من تلقاء  لقاضي أن يح عام، إذ لا يجوز  ظام ا با
يا  زول صريحا أو ضم ان ا ة أو بعدها وسواء  فا عقاد ا د ا حق سواء ع  .2عن هذا ا

دائن هذ الا  م يتخذ ا ك فإذا  ه يترتب على وعلى ذ محددة فإ مدة ا جراءات من خلال ا
دين  ك في وجود أو قيام ا ة بصفة أصلية دون أن يؤثر ذ فا قضي ا فيل، وت ك براءة ذمة ا ذ
ة بطريقة خاصة أو  فا قضاء ا تزام الاصلي وهي الاخرى صورة من صور ا فول إلا الا م ا

 .أصلية 
عدم ت فيل  ث: براءة ذمة ا ثا فرع ا مدين ا دائن في تفليسه ا  قدم ا

يةاهو  سلافالا و قا ه بمقتضى وضعية ا ه يعلن ع وفاء بديو تاجر توقف عن دفع ا
م قضائي ه3ح موا جماعية  تصفية ا ى ا ي يؤدي إ تا  4وبا

                              

سعود،  -1 يةرمضان أبو ا عي شخصية وا ات  تأمي سابق، ص ص ، ا مرجع ا  .163-162ا

اغ -2 سيد ت يةو، سمير عبد ا عي شخصية وا ات ا تأمي سابق، ص ا مرجع ا  .94، ا

جزائريراشد راشد ،  -3 ون ا قا قضائية في ا تسوية ا تجارية الافلاس وا جزائر، الأوراق ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا
 .217، ص2008

مواد من  -4 ام الإفلاس في ا ى  215راجع أح مر  388إ مؤرخ في  59- 75من ا ـ  1996ضان رم 20ا موافق   22ا
متضمن  1975سبتمبر  22 متمم.اا معدل وا تجاري ا ون ا  قا
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ه إذا          لحصول ع أفلسوم مدين  دائن أن يتقدم في تفليسة ا ه يجب على ا مدين فإ ى لا
تيجة ما ترتب  فيل  رجوع على ا فيل. منحقه و إلا سقط حقه في ا  ضرر على ا

مادة  ص ا ي من  و قا دفع أساسه ا ونمن  1يجد هذا ا قا ك  ا ي وذ مد صهاا :" ب
دائن أن يتقدم بدي أفلسإذا  مدين وجب على ا تفليس ها رجوع على ةفي ا لا سقط حقه في ا ، وا 

فيل بقدر ما  ص يتضح ا دائن " من خلال هذا ا خير من ضرر بسبب اهمال ا أصاب هذا ا
قا يحصل على ما أوأن ا مدين  تقدم في تفليسة ا ي يتمثل با و دائن واجب قا قر على عاتق ا

ه إذا  فيل،  باقي على ا تقدم، ثم يرجع با حصول عليه من هذا ا ن ا مدين  أفلسيم  لاحقا
تدخل في ا فيل ا فيل ل مدين قبل وفاء ا ي افلاس ا تا دين وبا ان قد وفى با تفليسة، إلا إذا 

فيل في  لحفاظ على حقه وحق ا ، وهذا  لدائن دون سوا لتفليسة مقرر  دخول  يجعل حق ا
ه على  حصول على حقه أو جزء م وحيدة  وسيلة ا تفليسة تعتبر ا ه في ا وقت، فدخو فس ا

ى براءة ذمة ؤدحو ي ها،ي إ تخفيف ع فيل أو ا ون  2ا قا م ا وعدم تدخله يعتبر في ح
دائن في ون  مقصرا، وتدخل ا ما ي فيل وا ى وجوب اخطار من ا مدين لا يحتاج إ تفليسة ا

فسه دائن من تلقاء   .3من واجب ا
دفع  لتفصيل في هذا ا ا و دفع ببراءة ارتأي صحة ا واجب توفرها  شروط ا بحث عن ا ا

ف ى آذمة ا مدين ثم إ دائن في تفليسة ا عدم تقدم ا دفع. راثيل   هذا ا
تفليسة.:أولا  دائن في ا دفع بعدم تقدم ا شروط ا  ا

مدين: إهمال لدائن وعدم تقدمه في تفليسة ا ما سبق وقل سبق  ه  اف دائن وحد من  أن ا
ي إذا  تا مدين وبا تقدم في تفليسة ا حق في ا تصفية أموال ما ا دخول  قصر أو أهمل في ا

                              

مادة  -1 ظر ا سابق  58- 75من الامر  658أ مرجع ا ي، ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

سابق، ص  -2 مرجع ا  .69حمداوي صوراية، مسعودان فتيحة، ا

ان ابراهيم ا -3 سابق، ص سرحعد مرجع ا  .280ان، ا
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فيل بما تبقى من  ك على ا يعود بعد ذ ين الآخرين  دائ غير من ا مدين  ه ا دين، فإ قيمة ا
فيل بما أصاب هذا  بة ا تي تتمثل في سقوط حقه في مطا تقصير وا تيجة هذا ا يتحمل 

خير  .1من ضرر ا

تفلي دائن في ا فيل من عدم تقدم ا دائن سة:تضرر ا ا مفترض على اساس ان ا ضرر ه وا
ب ضرر مادام ان مدي غا ه لا يصيبه في ا ه في تفليسة مدي م يدخل أو يتقدم بدي ذي   ها

ه لان  ة اعسار او افلاس مدي يه لاستفاء حقه في حا فذ عليه أو يرجع ا ذي ي فيل ا فول با م
لدائن، وهذا وفاء  ة هو ضمان ا فا غرض من عقد ا فسه  ا ذي يجد  فيل ا س ا على ع

با  ظر في مطا اء ا دائن اث ك من طرف ا مدين الاصلي بذ بة ا دين رغم عدم مطا بأداء ا
دائن من  اع ا فيل، وبعبارة اخرى أن مجرد امت ة على تضرر ا ك تعتبر قري تفليسة وهي بذ ا

ه  دخول في تفليسة مدي فيل هذا الاخير يعد خطأ و يا ل ون بتحمل سبب ضرر  قا لا يلزمه ا
فيل أن يتمسك  ل جزائري  مشرع ا ضرر أجاز ا ى خصوصية هذا ا ظر إ أخطاء الآخرين وبا

ك تحقيق دائن وذ حق به ضرر من ا لما  دفع  دائن. ابهذا ا فيل من اخطاء ا ة وحماية ا  لعدا

دفع: بوجو  فيل بهذا ا مدين لا يعد من  تمسك ا دائن في تفليسة ا تمسك بعدم تقدم ا إن ا
ك يجوز  ذ عام و ظام ا ازل عن حقه في هذا ا فيل أن يت ازل قبل ل ت تمسك سواء تم هذا ا ا
مدين عن طريق  فيل عادة ببراءة  اتفاقافلاس ا دائن أو بعد إفلاسه، ويتمسك ا ه وبين ا بي

دائن في تفليس عدم تقدم ا مدين عن طريق دفع ذمته  وفاء، وهذا يبدية ا دائن با به ا ه إذا طا
دعوى ت عليها ا ا فيل أن يتمسك به في أي مرحلة  ل ن   2يعتبر دفعا موضوعي يم

 

                              

سابق، ص  -1 مرجع ا  133زاهية سي يوسف ، ا

سابق، ص  -2 مرجع ا  82صحراوي حجيلة ، ا
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ه  دائن في تفليسة مدي دفع بعدم تقدم ا يا: آثار ا  ثا

فيل بقدر ما أصا  مدين براءة ذمة ا دائن في تفليسة ا به من يترتب على عدم تقدم ا
ضرر يساوي قيمة  ان ا تزامضرر بسبب هذا الاهمال، فإذا  فيل فإن ذمته تبرأ بصفة  ا ا

ضرر عن قيمة  سبة ا ذا قلت  تزاماملة، وا  سبة  ا ا إلا في حدود  فيل فلا تبرأ ذمته ه ا
ضرر.  ا
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 خاتمة :

أبرز وأمن خلال درا         ة  فا موضوع عقد ا ا  واعهم ست شخصية أ ات ا تأمي  ،ا
ذي شهدته أ تطور ا ى ا ظر ا ت من قبل شأن من شؤون وبا ا ما  م تعد   الأصدقاءها 

ما أ ،والأقارب مؤسسات وا  ظيماصبحت من صميم اختصاص ا ت خاصة توا ن رغم  ،ا و
ة  فا تي تتميز بها ا مزايا والايجابيات ا قائص وصعوبات  نأ إلاا اك  مجال ه في ا

تطبيقي تقل ي وا و قا يتها ا شخصي عاجز عن  إذل من فعا ضمان ا ا أن هذا ا يتبين 
لدائن  مثلى  ة وا فعا حماية ا ين أوتحقيق ا دائ تي تتميز  ا تبعية ا جد خاصية ا ومن جهة 

ة  فا فيل ابها ا ها حق تمسك ا تج ع تي ي ن ان يدفع وا تي يم دفوع ا ل ا دائن ب تجا ا
مد فيل أ ،ين الاصليبها ا موضو ما قد يفقد ا شروط ا فلاء حال تعددهم احد ا عية و ا

لإعسار أن يتعرض  واجبة فيهم  دائن في هذا  إضافة ،أهليتهيفقد  أو ا ك ان ا ى ذ ا
ا عاديا اذ  ضمان يظل دائ عاما ضمان ا ين في ا دائ ولا يتميز عن  ،يشترك مع غير من ا

عام ضمان ا ل ا تي تش مدين ا مساواة في قسمة اموال ا ون معهم على قدم ا  ،غير بل ي
فيل و  ل ية  ما ذمة ا دائن قد يجد صعوبة في تقدير ا جد ان ا ل هذا  ي خطر ومن  تا با

مدين الاصليئعدم استفا ب اعسار ا ى جا حقه من جراء اعسار هذا الاخير ا ذا  ،ه  و
ه  ين الاخرين  دائ شأ  ،مزاحمة ا فيل قد ا ان ا دائن من معرفة ما اذا  ن ا عدم تم ظرا 

ين اخرين ح دائ صا وع  فس ا تزامات اخرى من  فسه في  مرتبة مدين  ،ا ن هو  م ي وان 
قوا ،اصلي  فيلومن جهة اخرى فإن ا ى حماية ا حديثة تميل إ ثر،ين ا ك فقد  وأ من ذ

دائن ية ا تي ترتب مسؤو قضاء من دائرة الاخطاء ا ون قد استفاد بطريقة  ،وسع ا فيل ي فا
ك .  غير مباشرة من ذ

تحفضات من رجال  أنما يجب          يس ببعيد بدأت تظهر ا ذ زمن  ه م لاحظ ا
تيجة ما  الأعمال فيل  حو حماية ا قضاء  ة وبعد تطور ا فا عملية  أثيراتجا ا حياة ا في ا

ة فا مضمون ،من اساءة استخدام ا دين ا ك  ،عدم تحديد مبلغ ا ة وخطورة ذ فا او مدة ا
فيل ل سبة  ك ،با حمائية في  علاوة على ذ صوص ا ازل عن ا تي تتضمن ت شروط ا ا

قا دفعا تجريد وا دفع با ا ي  مد مدين بإضاعة ون ا ات بخطأ ا تأمي ه لابد  ،ا رى ا ك  ذ و
دائن من ى على ا لجوءإ بر ا حصول على حماية ا تي تحتل  اجل ا ية ا عي ات ا تأمي ا



 خاتمة

 

101 

 

ك  صدارة من حيث تفصيل ذ هاا دائن ا لأ فل ا املا عن طريق حصول على حقه ت
ل تخصيص مال معين أو أ لوفاء بحقه في  ة  مدين تبقى ضام ة من أموال ا موال معي

دائن  ون ا تتبعالاحوال وي تقدم وا مدين عن طريق حقه في ا تي  ،في مأمن من اعسار ا وا
رسمي  (من اهمها  رهن ا حيازي  ،ا رهن ا بهذا .و  )حق الامتياز  ،حق الاختصاص ،ا

ة ض فا ون ا ذي  أمامعيفة ت شيء ا لدائن وهو ا ات  ية من ضما عي ات ا تأمي ما تقدمه ا
حسارها مؤخرا . ى ا  ادى ا
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مراجع : مصادر وا  قائمة ا

مصادر  اولا: ا

ريم.- قرآن ا  ا

بوية - ة ا س  ا

ين: - قوا  ا

ون- قا مؤرخ في  -ا موافق ل ، صفر ،ا متضمن  ،فبراير  ا ا
ون  ية  الإجراءاتقا مد  . والإداريةا

مصري.- ي ا مد ون ا قا  ا

 .الأوامر -

مؤرخ في،-الامر- موافق ل ، رمضان ا متضمن  ،سبتمبر  ا ا
ي  مد ون ا قا متمم. ،ا معدل وا  ا

مؤرخ في  ،-الامر- موافق ل ، رمضان ا متضمن  ،سبتمبر  ا ا
تجاري ون ا قا متمم. ،ا معدل وا  ا

مراجع  ثانيا: ا

تب  -  ا

دينأ- شخصية  ،حمد شرف ا تأمينات ا عينيةا معارف  ، وا شأة ا  .مصر ،م

عمروس- ور ا مدني ،يأ قانون ا تزام في ا جامعي  ، صور انقضاء الا ر ا ف  ،دار ا
 .مصر 

عربي - جزائري ،بلحاج ا مدني ا قانون ا تزامات في ا عامة الا نظرية ا جزء الاول  ، ا ا
تزام  ، لجزائر  ،مصادر الا جامعية  مطبوعات ا  .،ديوان ا

دايم - ي محمود عبد ا لحقوق  ،حس تأمين شخصي  ة  فا فقه  ،ا دراسة مقارة بين ا
ي  الإسلامي مد ون ا قا جامعي  ،وا ر ا ف  .مصر  ،دار ا
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رزاق - وجيز في  ،دربال عبد ا اما مدني أح قانون ا تزام في ا علوم  ، الا  ،دار ا
ج  .زائر ا

تجارية الأوراق،راشد راشد- جزائري ،الإفلاس،ا قانون ا قضائية في ا تسوية ا ديوان  ،وا
جزائر  جامعية ا مطبوعات ا  .ا

سعود - عينية ،رمضان ابو ا شخصية وا تأمينات ا جامعية  ، ا مطبوعات ا ديوان ا
 .مصر 

ام،                    - تزام أح جامعية مصر  ، الا مطبوعات ا  .ديوان ا

تزام ،                   - جديدة مصر  ، مصادر الا جامعية ا  .دار ا

ة ، سفزهية سي يو - فا جزائر  ،الأملدار  ، عقد ا  .ا

مدنيا ،سسليمان مرق - قانون ا مجلد  ، وافي في شرح ا شاة  ا م عقود ا تاب  ،ا ا
ة  فا مصرية مصر  ،:عقد ا  تب ا  .دار ا

ام. الإثبات،عادل حسين علي - تزام أح شرف الا تبية زهراء ا ان.  ،.م ب  .ا

شواربي - حميد ا مدني ،عبد ا قانون ا موضوعي على ا تعليق ا خامس  ، ا تاب ا ا
ية  عي شخصية وا ات ا تأمي معارف  ،ا شأة ا  .مصر   ،م

موضوعي  ،                   - تعليق ا قانونا مدني على ا ث  ، ا ثا تاب ا اما  أح
تزام  معارف مصر  ،الا شأة ا  م

هوري - س رزاق احمد ا مدني ،عبد ا قانون ا وسيط في شرح ا عاشر  ،ا جزء ا  ،ا
معارف مصر  شأة ا ية م عي شخصية وا ات ا تأمي  ا

وسيط في شرح ،                  - مدنيا قانون ا ث  ،ا ثا جزء ا تزام  ،ا ام الا اح
معارف  شأة ا  .مصر  ،م

ان - مدني ،سرحان  إبراهيمعد قانون ا ثقافة  ، شرح ا تبة دار ا شأة م م عقود ا ا
 .، ندالأر 

بارودي- تجارية  الأوراق ،علي ا جامعية  ،والإفلاسا مطبوعات ا  .مصر  ،ديوان ا
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تزام ،سليمانعلي  علي- جديدة مصر  ،مصادر الا جامعة ا  .دار ا

تزام ،إدريسفاضلي - عامة الا نظرية ا وجيز في ا جزائر ، ا جامعية ا مطبوعات ا ديوان ا
. 

شهاو - فتاح ا ان،يقدري عبد ا شخصية  أر عينية وا ة ا فا عربية  ، عقد ا هضة ا دار ا
 مصر 

موسى  إبراهيممحمد بن - شخصي  ،ا ضمان ا ة (نظرية ا فا شر ،)ا ثقافة وا ادارة ا
سعودية   .1991ا

دين، - فيروز اجادي مجد ا محيط،محمد بن يعقوب ا عيم  قاموس ا قيح محمد  ت
عرقسو  ة ) د ب ن( ا رسا  .2005سي، مؤسسة ا

رازي، - قادر ا ر بن عبد ا صحاحمحمد بن أبي ب ان، مختار ا ب تبة  ان، م  .ب
سعدي - مدني ،محمد صبري ا قانون ا واضح في شرح ا ية ، ا عي شخصية وا ات ا تأمي  ا

ة - فا هدى  –عقد ا جزائر  ،دار ا  .ا

وا،                    - مدنيضا قانون ا تزامات  ، ح في شرح ا لا عامة  ظرية ا ا
جزائر  هدى ا تزام دار ا ام الا ي : اح ثا جزء ا  ا

باري : - مدنيمحمد عبد ا  قانون ا قضاء في ا فقه وا خامس ، موسوعة ا مجلد ا  ،ا
 .دار محمود مصر 

ة دراسة مقارنة،محمد علي عبد - فا حقوقية  ، عقد ا شورات زين ا ان  ،م  .ب

امل مرسي - مدني ،باشا محمد  قانون ا ية ، شرح ا عي شخصية وا ات ا تأمي شأة  ،ا م
معارف   .مصر  ،ا

مدني ،                      - قانون ا مسماة  ، شرح ا عقود ا معارف  ’ا شأة ا م
 .مصر 

خلة - مدني ،موريس  قانون ا امل في شرح ا تاسع  ، ا جزء ا شورات ا ،ا حلبي م
حقوقية  ان  ،ا  .ب
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عينية ،سعد  إبراهيمبيل - شخصية وا تأمينات ا جدية مصر  ،ا جامعة ا  .دار ا

تزام،                    - عامة الا نظرية ا ي  ، ا ثا جزء ا اما تزام  أح دار  ،الا
جامعية مصر  معرفة ا  .ا

شخصية ،عماد محمد محمود زهران - عينية وا تأمينات ا معارف مصر  ، ا شأة ا م
. 

جامعية - رسائل ا  ا

ة دراسة مقارة  ،أحمد محمد زياد شرف - فا تجريد في عقد ا دفع با رة  ،ا مذ
شرق  ،ستاريماج  .. الأوسطجامعة ا

ريم صوراية- ون  ،بن شعلال حمزة  ،بن عبد ا قا ة في ا فا مرتبطة بعقد ا دفوع ا ا
ي  مد رة ماستر جامعة بجاية ،ا جزائر  ،مذ  ..،ا

جزائري  ،جقيقي حليمة - ي ا مد ون ا قا ة في ا فا م  ،عقد ا رة ماستر جامعة مستغا مذ
جزائر  ،  ..ا

تأمين شخص  ،مسعودان فتيحة  ،صوراية حميدواي- ة  فا رة ماستر جامعة  ،ا مذ
جزائر  ،بجاية   .-ا

ة ،رملة عياض - فا تجريد في عقد ا دفع با س جامعة ورقلة ،ا يسا رة  جزائر  ،مذ ا
.. 

مترتبة عليه دراسة مقارة بين  ،سعاد توفيق ابو مشايخ  - ية والاثار ا مد ة ا فا عقد ا
مصري  ي ا مد ون ا قا ية وا عد ام ا رة ماجستار  ،مجلة الاح ابلس  ،مذ جاح  جامعة ا

 .فلسطين 

جزائري  ،سليمان صارة - ي ا مد ون ا قا ة في ا فا رة تخرج  ،عقد ا معهد  ،مذ ا
جزائر  لقضاء ا ي  وط  .2001.ا
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فه  رســا

ر  ش   ا
  الاهداء
 -أ- مقدمة

فصل  ة: الأولا فا عقد ا عام  ول ا مد   ا
مبحث    ةمفهوم عقد : الأولا فا  07 ......................................ا

مطلب      ة وبيانريف ع: تالأولا فا  07 .........خصائصها...................... ا
فرع        ة: الأولا فا  07 .................................................تعريف ا

لغوي          تعريف ا  08 ..................................................أولا : ا
تعريف           يا: ا يثا و قا  09 .............................................ا

ثاني       فرع ا ةا فا  12 .......................................: خصائص عقد ا
ة عقد ضمان شخصي...............         فا  12 ....................أولا: عقد ا
ة عقد رضائي         فا يا: عقد ا  12 ..........................................ثا
ب واحد...................         ة : ملزم من جا فا ثا: عقد ا  13 ............ثا
تبرع        ة من عقود ا فا  14 ......................................رابعا: عقد ا
ة عقد تابع        فا  15 ...........................................خامسا: عقد ا

ثاني:     مطلب ا ها.....ا مشابهة  ظمة ا ة وتمييزها عن الا فا واع  ا  17 ............أ
فرع       ة: الأولا فا واع ا  17 ...................................................أ

ة من حيث         فا واع ا فيل...أولا: أ مدين بتقديم  تزام ا  17 .........مصدر ا
ة بحسب طبيعتها        فا واع ا يا: أ  18 ........................................ثا
طاقها        ة بحسب  فا واع ا ثا: أ  20 ..........................................ثا

ثاني     فرع ا ة عن: ا فا ها...... تمييز عقد ا مشابهة  ظمة ا  20 ................الا
ين       مدي ة وتضامن ا فا  21 ............................................أولا: ا
ة       حوا ة عن ا فا يا: تمييز ا  21 ............................................ثا
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غير        تعهد عن ا ة وا فا ثا: ا  23 ............................................ثا
ة         فا ابةرابعا: ا  24 .....................................................والإ

ة   فا ثاني: انعقاد ا مبحث ا  25 ................................................ا
مطلب     تراضي في عقد الأولا ة: ا فا  26 .…...........................……ا
فرع      تراضيالأولا  26 ……….............................……: صدور ا

ة الإيجابأولا: تطابق        فا قبول في عقد ا  ..........................مع ا
مدين بتقديمه       ذي يلتزم ا فيل ا يا: شروط ا  .............................ثا

27 

فرع ثاني ا تراضيا  31 .…………...............................…: صحة ا
ة فا  32 ..….........................................أولا:  الاهلية في عقد ا

يا: سلامة         رضاثا عيوب ا  33 ..........................................من ا
سبب     محل وا ثاني: ا مطلب ا  35 ..………............................………ا

فرع       ة: الأولا فا محل في عقد ا  35 ..........................................ا
لوجود تزام الاصلي أو قابليته   38 .…………….......……أولا: وجود الا

تزام  يا: تعيين الا لتعيين الأصليثا  41 .............................أو قابليته 
فول م تزام ا ثا: صحة الا  41 ..……………………...............……ثا

ثاني فرع ا ةا فا  43 ………………….............................…: سبب ا
ث:     ثا مطلب ا ة وتفسيرها إثباتا فا  45 .……...…………....…………ا

فرع الاول:  ةا فا  45 ..………………….…………..........………اثبات ا
ثاني        فرع ا ةا فا  48 ………………….........................……: تفسير ا

ة من حيث  فا ثاني: تنظيم ا فصل ا   .ثارها وطرق انقضائهاآا
مبحث    ةالأولا فا  52 .………………………..........................…: أثار ا
مطلب     دائنالأولا فيل با  52 ……………….................…………: علاقة ا

فرع الاول فيلا دائن ا بة ا  52 .…........................................: مطا
بة          مطا  52 …………….....................................…أولا: قواعد ا
ة    ضمان في حا قسام ا يا: ا فلاءثا  54 .………………......………تعدد ا
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فرع  ثانيا دائنا بة ا رد مطا فيل   65 ..…………........…………: دفوع ا
تزام الاصلي متعلقة بالا عامة ا دفوع ا  73 ..………............……أولا: ا

ة فا متعلقة با خاصة وا دفوع ا يا : ا  78 ……………………..………ثا
ث: ثا مطلب ا لدائن ا فيل  مترتبة على وفاء ا  83 ..………….............……الآثار ا

مدين فيل با فرع الاول: علاقة ا  90 ..……….............................…ا
واحد مدين ا فيل على ا  91 ..………………………………أولا: رجوع ا

د تعددهم ين ع مدي فيل على ا يا: رجوع ا  91 ………………....………ثا
ثاني فرع ا فلاءا فيل بغير من ا  92 …………...................…: علاقة ا

فلاء بعقد واحد دون تضامن ة تعدد ا  94 ………........…………أولا: حا
ية     تزامهم بعقود متوا فلاء وا ة تضامن ا يا: حا   .........................ثا

ة فا ثاني: انقضاء ا مبحث ا  97 .....................................................ا
مطلب الاول ة بطريق تبعيا فا قضاء ا   .......................................: ا

فرع الاول وفاءا  101 .……………………………………….......………: با
وفاء  109 .....................................................أولا: أطراف  ا

وفاء يا: محل ا   .........................................................ثا

ثاني فرع ا وفاءا   ..................................................: بما يعادل ا

مقابل وفاء با   ......................................................اولا: ا

ابة تجديد والا يا: ا   ......................................................ثا

ذمة مقاصة واتحاد ا ثا: ا   ...............................................ثا

ث ثا فرع ا   ........................................................: بدون وفاءا

  ...............................................................أولا: الابراء

فيذ ت ة ا يا: استحا   .......................................................ثا

تقادم ثا: با   .............................................................ثا

ثاني مطلب ا ة بصفة اصليةا فا قضاء ا خاصة لا   .........................: الاوجه ا

فرع الاول ات بخطئه ا ضما دائن ا فيل لإضاعة ا   .................: براءة ذمة ا
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فيل  اتأولا: مبررات براءة ذمة ا تأمي دائن بسبب اضاعته ا    ...........اتجا ا
ذمة تمسك ببراءة ا يا: شروط ا   ................................................ثا

ات بخطئه تأمي دائن ا مترتبة عن تضييع ا ثا: الآثار ا    ........................ثا
ثاني فرع ا ه ا فيل  ذار ا مدين بعد ا دائن الاجراءات في مواجهة ا   : عدم اتخاذ ا

لدائن باتخاذ الاجراءات فيل  ذار ا    ................................أولا: وقت ا
لدائن باتخاذ الاجراءات فيل  ذار ا مترتبة على ا يا: الآثار ا   .....................ثا

ث ثا فرع ا مدين: براءة ذا دائن في تفليسة ا عدم تقدم ا فيل    .....................مة ا
مدين في تفليسة ا دائ دفع بعدم تقدم ا   ..............................أولا: شروط ا

مدين دائن في تفليسة ا مترتبة عن عدم تقدم ا يا: الآثار ا  .......................ثا
خاتمة   ......................................................................... ا

مراجع مصادر وا    .................................................... قائمة ا
فهرس.............................................................................  ا

    
  



خصال  : م

ل في ه ع ذتنا ض ال المالي حيث انه  النظاه الدراس م ني لعقد الك القان

ا في هذفي  م ال عن م ف الك اله الدراس تخت قه الشخصي  الأح  الإسلاميال

ء  ال كنظا في ض ن المدني أحكافكان نطا دراستنا ه الك  .القان

ل منا  ع قمنا بتقسي ه للإلمامحا ض ين  إلىه الدراس ذبالم لفص  الأ

ل  ل المدل ا  العاح م ال من تحديد لم صل  بيانلعقد الك ي انعقادها  ال لكي

طر  الثاني ا  ال من حيث الآثار المترتب عن ني لعقد الك ل التنظي القان ح

ا  .انقضائ

اله الدراس ذه ما رئينا في هأ ي من  أن عقد الك ه عقد تابع لالتزا أص

الآثار أ الانقضاء مع مراعاة ما  ع  حيث الانعقاد أ الصح  البطلان أ الرج

ى ه ا في ثنايا هذيرد ع  .ه الدراسذا المبدأ العا من استثناءا ت التطر إلي

Résumé :  

 Dans cette étude, le sujet du système juridique du contrat 

de garantie financière a été discuté: la garantie diffère de son 

concept dans les cas personnels Jurisprudence islamique Notre 

étude a porté sur la garantie en tant que système à la lumière des 

dispositions du droit civil. 

 Le deuxième chapitre traite de la structure juridique du 

contrat de cautionnement en termes d'effets et de méthodes 

d'extinction. 

 La chose la plus importante que nous ayons constatée 

dans cette étude est que le contrat de parrainage est un contrat 

d'obligation originaire en matière de convocation, de santé, 

d'invalidité, de révocation, d'impact ou d'expiration, tenant 

compte des exceptions abordées dans cette étude. 
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